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 المقدمة

  موضوع الدراسة: -

يُعدَُّ الإقرار القضائي والشهادة من أبرز أدلة الإثبات؛ التي يتمتع قاضي الموضوع إزاءها بسلطات 

وصلاحيات واسعة، فللقاضي سلطة في مراقبة صدورالإقرار القضائي من حيث صحته، وكذلك مدى 

هنطباق الشروط الواجب توافرها ا  ا لآثاره القانونية، وكذلك يتمتع قاضي الموضوعا منتجً ا قضائيً إقرارً  لعدِّ

وهذا ما سيتم  ،الأقوال التي تصدر عن الخصم جميعبسلطة وصلاحية في تفسير الإقرار القضائي وتكييف 

لتزام قاضي الموضوع ابحثه في هذه الدراسة، وكذلك يتناول الباحث حجية الإقرار القضائي ومدى 

  لإقرار أو من حيث جواز أو عدم جواز الرجوع عنه.بالإقرار سواء من حيث مدى تجزئة ا

بشهادة الشهود وقاضي الموضوع له صلاحية فيما يخص نطاق الشهادة، وكذلك له صلاحية في الأمر 

دون طلب من الخصوم، ويملك كذلك صلاحية في العدول عن تنفيذ الأمر بشهادة الشهود، وكذلك بعد أداء 

سلطة في تقدير شهادة الشهود سواء من الناحية الشخصية أومن فلقاضي الموضوع صلاحية و ،الشهادة

 وهذا ما سيتم بحثه في هذه الدراسة. ،الناحية الموضوعية

  مشكلة الدراسة:  -

إثبات الحق المدعى به هو أساس كل دعوى فالمدعي يبذل كل جهده الإثبات صحة دعواه وحقه في  يعدّ 

صحة دعوى المدعي للوصول إلى رد  المطالبة التي يدعيها والمدعى عليه يبذل كل جهده لإثبات عدم

فيتوجب أن يكون للقاضي سلطة في  ،أساس كل دعوى منظورة المدعي والمدعى عليه هما وإنّ  ،الدعوى

ويتوجب أن يُعنى  ،سيما الإقرار القضائي والشهادة لاووزن الأدلة التي يقدمها المدعي والمدعى عليه 

الواجب  وبيان الحل ،ن ببيان الإشكاليات التي تواجه القاضي عند وزن الأدلة المطروحة أمام القضاءوالباحث

ى فصل النزاع بما يحقق العدالة بتطبيق القانون على بينات الدعوى للوصول إل على القاضي الوصول إليه

أ ويكون ذلك دون المساس بمبد ،ومعرفة القاضي لسلطته في هذه البينات من حيث قبولها ووزنها ،المقدمة

مفصلة للإقرار  ومبدأ حق الخصوم في الإثبات، وهذا يستوجب أن تكون هذه الدراسة ،حياد القاضي

ادة بصفتهما من أهم أدلة الإثبات التي تطرح أمام القضاء، وتناول الحالات القضائية التي القضائي والشه

المقارنة  وكذلك مقارنتها بالتشريعات ،ثراء الدراسةإطرحت على القضاء وفي كل حالة من الحالات ليتم 

هادة ر القضائي والشوما يميز هذه الدارسة أنها ستتناول الإقرا ،والقضاء المقارن سواء في مصر أو فرنسا

 لمشكلاتاوسيتم تفصيل الحالات ووضع  ما يخصّهما،يالقاضي ف  سلطة  في  وما واجه القضاء من إشكاليات

   . الحلول لهاوضع التي يواجهها القضاء و

ومن المشكلات التي تسعى الدراسة لحلها بيان الدور الفاعل للقاضي في مراقبة توافر شروط الإقرار 

وما  ؟وتكييف الأقوال الصادرة عن الخصم ،سلطة في تفسير الإقرار القضائياضي القضائي، وهل للق

تزام قاضي الموضوع بالإقرار سواء من حيث مدى تجزئة المدى ما مدى و ؟حجية الإقرار القضائي

 وما ؟سلطة القاضي فيما يتعلق بنطاق الشهادةوما  ؟الإقرار أو من حيث جواز أو عدم جواز الرجوع عنه
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الإجازة بسماع  ؟ وإذا كانتلقاضي بقبول إجراء الشهادة والأمر بها والعدول عن تنفيذ الأمر بهاسلطة ا

شهادة الشهود بناءً على طلب مستعجل أجاز فيه القاضي سماع شهادة الشاهد الذي يخشى فوات الوقت 

 هود الدفاعبسماع شهادته، ولم تكن هناك دعوى مقابلة بعد، فهل يحق للخصم الآخر أن يطلب سماع ش

 ؟سلطة القاضي في تقدير شهادة الشهودوكذلك ما على ضوء ذلك؟ 

  خطة البحث: -

وبيان سلطة القاضي بالنسبة للإقرار القضائي والشهادة؛ يستلزم تقسيم هذا البحث إلى فصلين؛ الفصل 

لى إالأول يتطرق فيه الباحث إلى سلطة قاضي الموضوع في الإقرار القضائي، وتم تقسيم هذا الفصل 

مبحثين؛ المبحث الأول يتطرق فيه الباحث إلى سلطة القاضي في مراقبة صحة صدور الإقرار القضائي، 

وتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الأول: مراقبة القاضي لتوافر شروط الإقرار القضائي، 

م، أما درة عن الخصوالمطلب الثاني: سلطة القاضي في تفسير الإقرار القضائي وتكييف الأقوال الصا

المبحث الثاني يتناول الباحث فيه حجية الإقرار القضائي ومدى إلتزام قاضي الموضوع بالإقرار سواء 

من حيث مدى تجزئة الإقرار أو من حيث جواز أو عدم جواز الرجوع عنه، وتم تقسيم هذا المبحث إلى 

 ، والمطلب الثاني: مدى التزام القاضيمطلبين؛ المطلب الأول: حجية الإقرار القضائي للخصوم وللقاضي

  بالإقرار القضائي.

أما الفصل الثاني فيتناول فيه الباحث سلطة القاضي في الشهادة، وتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين؛  

المبحث الأول يتطرق فيه الباحث إلى سلطة القاضي فيما يتعلق بنطاق الشهادة؛ وتم تقسيم هذا المبحث إلى 

المطلب الأول: سلطة القاضي فيما يتعلق بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة، المطلب الثاني: سلطة  ثلاثة مطالب؛

 انال فقدسلطة القاضي ح: القاضي فيما يتعلق بوجود مانع من الحصول على دليل كتابي، والمطلب الثالث

ي الشهادة، وتم ف القاضييتناول الباحث فيه مظاهر سلطة فكتابي بسبب أجنبي، أما المبحث الثاني السند ال

تقسيم المبحث لمطلبين؛ المطلب الأول: سلطة القاضي بقبول إجراء الشهادة والأمر بها والعدول عن تنفيذ 

  والمطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير شهادة الشهود. الأمر بها.
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  الفصل الأول: سلطة القاضي في الإقرار القضائي 

  تمهيد وتقسيم:

 ىمن إقامة الدليل عل المدعي إعفاء بغية ؛للمدعيبالحق المدعى به  الخصماعتراف  القضائي هوالإقرار 

 والمدعى عليهبالواقعة المدعى بها،  الخاصةالدعوى  نظرأثناء في  هذا الاعتراف صدر طالما ،هذا الحق

 ،ى المدعى عليهعةً علومن ثم يعدُّ حجةً قاط ،ى هذا الحقهذا يعُفي خصمه من إقامة الدليل علو ،بإقراره

ين بعليه  ؤتواطتم الصوري  بأنههذا القرار  في نَ عِ إلا إذا طُ عكسه؛  إثباتالرجوع عنه أو له لا يجوز و

  )١ناقص الأهلية.( وكان من المدعى عليهأو أنه صدر  ،أو تدبيرنتيجة غلط أو إكراه  حدثأو أنه  ،الخصوم

ا هذ، شريطة أن يكون دعائها إثباتخصمه من  المدعى عليهفالإقرار تصرف قانوني قُصِدَ منه إعفاء  

ه المورث ب منه التواطؤ، كالبيع الصوري الذي يقرُّ  الهدف اصوري̒  اإقرارً يكون  وألا، عادلاً و اقرار حقيقي̒ الإ

  ) ٢من الميراث.( الآخرين ةالورثحرمان  قاصداً

جار عقد إي بانعدام وجودالقضائي  المدعى عليه وقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في حكمها أن اعتراف

ي ن الهيئة؛ فمر دموجب صك رسمي صتم بعقد إيجار  طالما أنهله أي تأثير على النزاع  لا يكونريفي 

 أبرمعل من أي ف يستنتجالتزام آخر لا بعن عقد الإيجار هذا  الحاصلالالتزام  ستعاضةاحين أن الرغبة في 

  ) ٣.(دلعالكاتب  لدى وجدوقيع العقد الأولي في شكل رسمي لعقد أصيل تم ت في حينبين الطرفين، 

على القضاء، ومن ثم لا يُعَدُّ  الذي عُرِضَ أثر حاسم ومُنْهٍ للنزاع  له وذلك لأن ؛خطيرة أداةويُعَدُّ الإقرار 

ة أو نفيها وليس حسم المنازع محل النزاعالواقعة  ثباتوسيلة لإما هو إلا لأن الدليل  ثباتمن أدلة الإ دليلاً 

يصه يقوم بتحقيقه وتمح لتقديره، وبدوره القاضي مر للقاضيالأترك  يجب مجرد تقديمه وإنمابوإنهائها 

  ) ٤.(وظروفهاالدعوى  ملابساتفي ضوء ما قُدم إليه ومن عقيدة وقتناع احتى يصُدرَ حكمه بناءً على 

الإقرار  مراقبة صحة صدور ما يَخصُّ فيوصلاحية سواء سلطة  الموضوع ومع ذلك يكون لقاضي

هنطباق الشروط الواجب توافرها امدى  وأالقضائي،   يتمتعذلك وكا لآثاره القانونية، ا منتجً ا قضائي̒ إقرارً  لِعَدِّ

عن  صدرالتي تالأقوال  جميعوتكييف  ،في تفسير الإقرار القضائي وصلاحية سلطةب الموضوع اضيق

                                                             
، ٣/٣/٢٠٢٠جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٨٤لسنة  ٤٨٢٣محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ١

منشورات محكمة النقض المصرية: " 
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111541691&&ja=281416  ." 

ة لآراء الفقه وأحكام محكمة النقض، دار النهض وفقاًفي القضايا المدنية والتجارية  ثباتعبد الرحمن أبو المجد، الإ ٢
 .٥٤٤، ص ٢٠٢٠ العربية، القاهرة، ودار النهضة العلمية، الإمارات،

٣                                                              22.608. -er, October 19, 2017, 163 .ivC .Cass
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035852640?isAdvancedResult=
&page=3&pageSize=10&query=L%27aveu+pass%C3%A9+devant+un+expert+com
mis+par+le+tribunal+est+un+aveu+judiciaire&searchField=ALL&searchProximity=
&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT. 

، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية٢٠٠٧/ دراسة مقارنة،  ثباتيوسف، دور القاضي في الإ مام إسحر عبد الستار  ٤
 .١٠٥ص 
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حجية يه فيتناول الباحث فالمبحث الثاني ، أما ما سيتم بحثه في المبحث الأول في هذا الفصلوهذا الخصم، 

 أو من حيثمن حيث مدى تجزئة الإقرار سواء بالإقرار  الموضوع لتزام قاضياومدى الإقرار القضائي 

 جواز أو عدم جواز الرجوع عنه.

   :القضائي المبحث الأول: سلطة القاضي في مراقبة صحة صدور الإقرار

  تمهيد وتقسيم:

واقعة، نحو الإقرار بال المقرّ  أن تتجه إرادة يجبلآثاره القانونية ا ومرتبً ا الإقرار القضائي مُنْتِجً  يُعَدُّ حتى 

ام أم يصدروأن  ،اا قانوني̒ أثرً  ويرتببواقعة قانونية مُدعى بها  امرتبطً إرادة صحيحة،  عن صدريوأن 

ة في ذم هذا الحق ا للحق، ولكنه اعتراف بوجودمنشئً الإقرار  يُعَدُّ لا والدعوى.  نظرالقضاء، في أثناء 

  ) ٥الإقرار.( منا زماني̒  أن الحق أسبق وهذا يعني ،المقرّ 

 ثباتإفي مطالبة خصمه ب الحقعن  يتضمن نزول المقرّ فإنه غير قضائي  أما كان قضائي̒ أ سواءوالإقرار 

يشترط لصحته ما يشُترط لصحة سائر و ،على تصرف قانوني من جانب واحد يينطو بذلكوهو  ،دعواه

 هذه بفإذا شا ،مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة ليستعن إرادة  يصدرالتصرفات القانونية، فيجب أن 

وأن  ،االأصل في الإقرار أن يكون صريحً والرجوع فيه.  وحُقَّ للمقرّ  ،باطلاً  الإقرارالإرادة غلط؛ كان 

وجوده  الدليل اليقيني على إلا إذا قامالإقرار الضمني  يُقبلفلا  ،تضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصلالاق

  )٦صحته.( شروط  تومرماه وتوافر

 وجب منح القاضي ونتيجة لذلك ،دعواه إثباتعن حقه في مطالبة خصمه ب الإقرار نزول المقرّ يتضمن 

  .همن حيث توافر شروط ،في مراقبة صحة صدور الإقرار وصلاحية سلطة

هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الأول: مراقبة القاضي لتوافر شروط  وعلى ضوء ما سبق تم تقسيم

الإقرار القضائي، والمطلب الثاني: سلطة القاضي في تفسير الإقرار القضائي وتكييف الأقوال الصادرة 

  .عن الخصم

   رار القضائي: المطلب الأول: مراقبة القاضي لتوافر شروط الإق

الدعوى،  نظرأثناء في وذلك  ،عى بهاأمام القضاء بواقعة قانونية مُدَّ  المدعى عليهعتراف االإقرار هو 

ه وعلى ما جرى ب - لمقرّ ا لا ملزمً ا قضائي̒ إقرارً  هعتبارلا في هذا الإقرار وتحصيل توافر الأركان اللازمة

مر ألقاضي الموضوع يترك  لذلك ؛يخالطها واقع يالت من الأموريُعدَُّ  -قضاء محكمة النقض المصرية 

                                                             
 .٥٤٥ـ  ٥٤٤في القضايا المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتعبد الرحمن أبو المجد، الإ ٥
، ٢٠/٤/٢٠١٥جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٨٣لسنة  ٤٥٥٣محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٦

منشورات محكمة النقض المصرية: "  
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111234427&&ja=71439   ."  
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لتطرق ا يقبل منها فلابهذا الدفاع، الدرجة الأولى أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة  ثبت قد تقديره، وإن كان

  )١.(النقض محكمة لأول مرة أمام له

ي أثناء بواقعة قانونية ف المدعى عليها لآثاره القانونية اعتراف رتبً ا ما قضائيً الإقرار إقرارً  لِعَدّ فيشترط 

ته باتوافر هذه الشروط هو ما يراقبه القاضي حتى يبسط رقمدى و ،الموضوعالدعوى أمام قاضي  نظر

  وهو ما سيتم بحثه في هذا المطلب.  ،الإقرارهذا على 

   اعتراف الخصم: ـ ١

أن يصدر  والأمر سياّن، المنظورة أمام القضاء في الدعوى المدعى عليهالإقرار عن  يصدريجب أن 

 متدخلاً ا أو خصم أصلي̒ الأن يكون  وكذلك الأمر سياّنالإقرار عن الخصم نفسه أو عمّن ينوب عنه. 

 ولكن ،المنظورة ا في الدعوىلم يكن خصمً و ،شخص عن الإقرار صدر ) فإذا٢.(في الدعوى ااختصامي̒ 

  )٣(.اقضائي̒  اإقرارً  المعتبرا بالمعنى إقراره إقرارً  يعَُدُّ ، فلا ا مثلاً كان شاهدً 

 الخصوم أو من يمثلهم غير  عن صادركل إقرار ف، هممثلي نمَّ أو ع خصوم الدعوىفالإقرار يصدر عن أحد 

 )٤شهادة.(يمكن أن يُعدَّ  لا

أن يكون لديه الأهلية، ويترتب على ذلك أن الشخص  يجبتقديم إقرار،  منالإمكانية  شخصلل يكونوحتى 

حت اعتراف، أما فيما يخصّ الشخص البالغ الذي ت ستطيعان تقديمالقاصر لا ي أو البالغ الذي تحت الوصاية

مساعدة  ، دونعن الحق الذي لا يمكنه أن يتمتع به بمفرده يتضمن تخلّيه لا يمكنه تقديم إقرارفالقوامة، 

  )٥.(هذا القاصرباسم  إقرار تقديم مثل القانوني للشخص القاصرميمكن لل لاكذلك قيم، ومال

إقراره يعَُدُّ إلى جانب أحد خصومها لا  المنظورة ا في الدعوىنضمامي̒ ا يتدخل تدخلاً  والشخص الذي

  )٦.(بمواجهتهإلا إذا امتدَّ توجيه طلبات موضوعية  ،اا قضائي̒ إقرارً  الدعوى فيالصادر 

على  قاضي الموضوعودون تدخل من ، طواعيةً  أمام القضاء محل نزاع مطروحواعتراف الخصم بواقعة 

إذا أراد سؤال خصم، وجب عليه أن  القاضيوله حجة، ذلك أن  قضائيا̒ اعترافاًعدَُّ يُ نحوٍ مخالف للقانون 

ضائه إقامة ق للقاضيا وجاز قضائي̒ ا ، كان إقرارً حينئذٍ  نه إقرارعستجواب، فإذا صدر هذا الاا بصدر حكمً ي

                                                             
، ٣١/٥/١٩٧٨جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٤٤لسنة  ٤٩١محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ١

منشورات محكمة النقض المصرية: " 
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111151671&&ja=49735 ." 

درية، منشأة المعارف، الإسكن والقضاء،في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه  ثباتسعد، الإ إبراهيمنبيل  ٢
 . ٢٢٢، ص ٢٠٠٠

ص ، ١٩٨٥في المواد المدنية والتجارية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،  ثباتتوفيق فرج، قواعد الإ ٣
٢٨٧.  

٤ Frédérique FERRAND ,  Preuve , Répertoire de procédure civile , 2016 , p.511.       
p.511.       

٥                                                     Cass. Civ. 2er,  19 déc. 1960, Bull. civ. II, no 784.  
  .٤٥٩ص ، ٢٠١٦ء القانونية، الإسكندرية، أبو الوفا، مكتبة ثبات، التعليق على نصوص قانون الإأبو الوفا أحمد ٦

٤٥٩.  
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 إقرارًاعدهّ  يمكنلها، فلا  وفقًالم يصدر  إذا، أما انونيةقالات جراءلأحكام الإ وفقاًعليه وحده لصدوره 

كم حإصدار  دون المدعى عليه القاضيغير قضائي أو قرينة، كما لو استجوب  إقرارًايُعَدُّ . وإنما قضائيا̒

لاء بهذه إلى الإد دفعهقد القاضي كون ي، إذ إقرارًا حتى لو تضمنت  كاملاً دليلاً عدَُّ تُ استجواب، فإن أقواله لا 

مخالف للقانون، وإنما قام  إجراءب القاضيدخل يتات الاستجواب. أما إذا لم إجراء منه اتباع ماالأقوال دون

لمدعى ا بالإقرار بحق خصمهبجلسة المرافعة  أو أمام قاضي التحقيقأثناء وجوده في طواعيةً  المدعى عليه

  )١.(لإقامة الحكم عليه كافيًاوحده  يكونو، قضائيا̒ إقرارًاذلك  فيعَُدّ ، به

ن أ في هذا التفويض نه يشترطأ، إلا ا عنهعوضً ض غيره تقديم إقرار يفوت الدعوى ويمكن لأحد أطراف

امين المح فيما يخصّ  - خاصبشكل  -بهذا الإقرار، وقد تم طرح مسألة التفويض  اخاص̒  تفويضًايكون 

وكالة من الالاستفادة  نلمحاميل يمكن إذ، في الدعوى أمام القاضييمثلون المترافعين ويساعدون الذين 

ها نوقدميمن خلال الاعترافات التي  موتلُزمه ،يهمموكل لتمثيلالسلطة  متعطيهالخاصة بالخصومة التي 

  )٢.(مباسمه

 هذالأن  ؛بمقتضى توكيل خاص هذا الاعتراف فيجب أن يكون وكيلها عن اعترافً الوكيل صدر أوإذا 

عامة.  تكفي لذلك وكالةيمكن أن  ، فلابهللوكالة فيه وجود وكالة خاصة  يتوجبتصرف قانوني  هو الإقرار

 لا يشترط تخصيصهنا و ،التفويض صراحةً في الإقرارعلى الوكالة العامة  تحتويغير أنه يجوز أن 

ي ا على أواردً أن يكون الإقرار  في هذه الحالة فيمكن ،ترد عليه الوكالة في الإقرار نوع التصرف الذي

في التوكيل بالإقرار  يحددرعات. كما لا يشترط أن تبإذا كان العمل من ال ويستثنى من ذلكتصرف، 

  )٣ار.(رأن الوكيل مفوض في الإق التوكيل أن يَذكرَ في يقضي بالغرض ولكن ،الإقرار المُقرّ به عبارات

ة ما إذا كان الإقرار يدخل في حدود وكال يوضحأن  - الحكم يقوم على إقرار موكل بهإذا كان  -ويجب 

إذا لم يكن لدى المحامي أما نقضه.  ويتوجبالحكم قاصر البيان هذا  كان وإذا لم يكن كذلك ،المفوض به

د ا وسكت عنالموكل حاضرً  لم يكنما لا تكون له قيمة  في الدعوى توكيل خاص فإن ما يصدره من إقرار

  ) ٤نه.(عا كما لو كان صادرً  الإقرار يصبحو ،عليه اموافقً  حينئذٍ  الموكل صدوره، إذ يعَُدُّ 

  ) ٥ا.(يكون نافذً  هذا فإن إقراره ما أوكل بهفي حدود وا عمله هو شخصي̒ كان من  ولكن إذا أقر الوكيل بعمل

                                                             
 ،٢٠٢١في المواد المدنية والتجارية، الجزء الأول، طبعة منقحة، شركة ناس للطباعة، سنة  ثباتانور طلبه، الإ ١

  .٧٦٥ص
٥١١       ٢ Frédérique FERRAND ,  Preuve , Répertoire de procédure civile , 2016 , p.  
، دار ٢٠٢٢ـ  ٢٠٢١في المواد المدنية والتجارية، المجلد الثالث، طبعة  ثباتمحمد عزمي البكري، قانون الإ ٣

 .١٣٣١ـ  ١٣٣٠محمود، ص 
 .٣٩٠ ، ص١٩٥٥في المواد المدنية، الطبعة الثانية،  ثباتعبد المنعم فرج الصدة، الإ ٤
  .٧٢، ص ٢٠٠٥، الجزء الأول، مكتبة العلم للجميع، بيروت ثباتنشأت، رسالة الإ أحمد ٥
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بحقيقة في طلباته المكتوبة، أما  أطراف الدعوىالإقرار القضائي إلا عن اعتراف أحد لا يمكن أن ينتج و

  ) ١(.قضائيا̒ إقرارًالا يمكن أن يؤلف فمرافعته  تقديم أثناء في المحامي عن الذي يصدرالتصريح 

عملية التي هي  )٢(،وإنما يعَُدُّ على سبيل القرينة ،إقرارًاإقرار الممثل القانوني للقاصر لا يمكن عدّ و
 )٣استدلال عقلي أو استنتاجي بين واقعتين الأولى أساسية ثابتة والثانية استنتاجية مفترضة.(

 ر استجوابهإث أو ـ من تلقاء المقرالإقرار هذا ا، فقد يتم  معينً شكلاً في الإقرار القضائي ولا يتطلب القانون 

ه في صحيفة إثباتبوذلك   ،يتم كتابةً ، وقد في محضرهاه إثباتفي الجلسة مع  أثناء نظر الدعوى ا فيشفاهً ـ 

  )٤في مذكرة دفاع الخصم.(ه إثباتبأو صحيفة أي طلب عارض، أو  نفسهاالدعوى 

أن  يمكن إقرارًا إذا تضمن الاستدعاء المقدم أمام المحكمةوقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في حكمها أن 

  )٥اتجاه الطرف الذي قام بتحريره.( ذا الإقراربه يحُتج

ى ا للخصم الآخر بواقعة معينة علتقريرً  ذلكويعَُدُّ . المدعى عليهويتعين أن ينصب الإقرار على اعتراف 

ين. على سبيل الجزم واليقمن المدعى عليه به  ، وذلك بصيغة تفيد ثبوت الحق المقرّ وقعتاعتبار أنها 

خدم أي أن يستلذلك بها، ويكفي  عبارات معينة للاعتراف بالواقعة المدعى استخدام ويتوجب على المقرّ 

يتوجب ولبس أو غموض  أي العبارات أو الكلمات إلا أنه يتعين ألا يشوب تلك  ،كلمة تتضمن ذلكأو عبارة 

  )٦للواقعة المدعى بها.( المدعى عليه يتضمن الإقرار عبارات أو كلمات متعارضة لا يفهم منها إقرار ألا

أو على أي حال  هبصحة ادعاءات خصم هبولق ن المدعى عليهعالصادر  ويجب أن يتضمن الإقرار

  )٧.(هالادعاءات الفعلية لخصم

ا عن إرادة تعبيرً  من المقرّ صدوره أنه يشترط في الإقرار "محكمة النقض المصرية جاء في حكم وقد 

قبيل  منيمكن عدهّا لا التودد  أو المجاملة بها قصديمن عبارات  المدعى عليهما يصدر عن فجدية حقيقية، 

  )٨(".دليلاً أن يتخذها من وجهت إليه ذه العبارات الإقرار طالما أنه لم يقصد من الإدلاء به

كما ي به، قضيستشفه ويفرضه أو يأن  لقاضي الموضوعا، فلا يصح أن يكون صريحً الإقرار  في ويجب

 ؛اتطلب أو وقائععن دفاعه بمثابة إقرار ضمني لما وجه إليه من  المدعى عليهل سكوت يوأت يجوز لهلا 

                                                             
١                                                                               of January 14, 1981, er,1 .ivC .Cass

78-15.288."https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007006817."  

٢                                                         Cass. Civ. 3er, 15 déc. 1982, Bull. civ. I, no 365.  
edition, Thomason Graham, C. Lilly, Principles of Evidence, Fourth 

West, 2006, P.393.                                                                                                           
 .٤٥٢ـ  ٤٥١، المرجع السابق، ص ثباتالتعليق على نصوص قانون الإ، أبو الوفا أحمد ٤
٥                                                                    Com. 21 nov. 1966, Bull. civ. III, no 439.  
 .٥٦١ ، ص٢٠١٨، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ثباتقانون الإ -ثباتجابر الجزار، المبدأ في الإ أحمد ٦
٧       Frédérique FERRAND ,  Preuve , Répertoire de procédure civile , 2016 , p.512.   
، ٥/٤/١٩٧٨جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٤٧لسنة  ١٠٦٢محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٨

منشورات محكمة النقض المصرية: "  
cc.gov.eg/judgment_single?id=111151112&&ja=49479https://www. ." 
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 رةالمنظو عدم المنازعة في بعض وقائع الدعوى يُعدُّ لأن الإقرار القضائي هو عمل وتصرف إيجابي ولا 

ل إلى لا يمكن أن يؤو أثناء نظر الدعوى في ، فالموقف السلبي للخصمبهذه الوقائعبمثابة إقرار ضمني 

  )  ١ثابة إقرار قضائي ضمني بأمر ما.(اعتباره بم

أن يكون  ن المدعى عليهعالصادر  قضت محكمة النقض المصرية في حكمها أن الأصل في الإقرارو

 يمنلا يجوز قبول الإقرار الضويترتب على ذلك أنه  ،الاقتضاء فيه استثناء من حكم هذا الأصلو، صريحًا

عه بغير معرض دفا يف أثناء نظر الدعوىفي  ما يبديه الخصمف، وغايتهعلى وجوده  يما لم يقم دليل يقين

 هاإثبات أووجهة نظره  تدعيم قاصداًوما يسوقه من فروض جدلية  ،الاعتراف بالحق المدعى بهمن قصد 

  )٢.(ضمنياً إقرارًالا يُعَدُّ 

نفيذ ت من شروط بإخلال المقاول بشرطالمقدم من المدعى عليه وقضت محكمة التمييز الأردنية أن الدفع 

 وجودبالدفع بإخلال المقاول بشروط تنفيذ العقد هو إقرار هذا لأن ؛ بوقوع الاتفاق ضمنيًا إقرارًا يُعدُّ العقد 

الوكيل في الجواب على لائحة الدعوى بأن  ما أوردهوكذلك قضت محكمة التمييز الأردنية أن  )٣العقد.(

تم  تم بالشكل الذيقد  الدفعهذا ن إبعملية التنازل عن المحل، والمتعلق و كاملاً  موكله قام بدفع المبلغ

ة المدعى بانشغال ذم ضمنيًا إقرارًايعدُّ  وهذا، على لائحة الدعوى في اللائحة الجوابيةوذلك  ،إيضاحه

صدور هذا  لدعواه بعد إثباتالمدعي من أي  عفاءإويترتب على ذلك  ،بالمبلغ المدعى به عليه

  ) ٤القضائي.( الإقرار

لا  لبياًس موقفًا هاتخاذو ،أثناء نظر الدعوىفي  سكوت الخصموقضت محكمة التمييز الفرنسية أن مجرد 

  )٥.(ضمنياً إقرارًايُعدَُّ 

  ـ الاعتراف بواقعة قانونية:  ٢

 المدعى بها ، سواءً أكانت هذه الواقعةعلى الواقعة المدعى بها على المقرّ  امنصبً الإقرار يكون أن  يجب

يجب أن يكون محل جميعها أو أي واقعة أخرى متنازع فيها. وفي الأحوال  قانونيًا تصرفًاواقعة مادية أو 

                                                             
ث أحكام النقض، منشأة المعارف، الإسكندرية، احدأفي ضوء  ثباتعبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون الإ ١

  .٦٣٣، ص ٢٠١٩
جلسة  –اقتصادي  –قضائية  ٨١لسنة  ٣٢٥١محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٣٢٥١الطعن رقم  ٢

، منشورات محكمة النقض المصرية: " ٢٠/٢/٢٠١٣
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111162423&&ja=284366  ." 

، منشورات قسطاس: ٢٩/٩/١٩٨٨، جلسة ١٩٨٨لسنة  ١١٥الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٣
 " https://qistas.com/ar/decs/info/418256/1 ."  
، منشورات ١٥/١/٢٠١٤، جلسة ٢٠١٣ة لسن ٣١٥٤الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٤

  ". https://qistas.com/ar/decs/info/263858/1 قسطاس: " 
 ٥                       10.452,-75 , of May 4, 1976,er,3 .ivC .Cass

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006996419 /  
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واقعة بالشخص  أن يقُرَّ مما يجوز التعامل فيه، فلا يجوز كذلك ا من الجهالة، وا مانعً تعيينً  معينًاالإقرار 

  )١مخالفة للقانون أو للنظام العام أو للآداب.(

اص من اختصللقانون الصحيح تطبيق  ولا يجوز أن يكون محل الإقرار مسألة من المسائل القانونية؛ لأن

كان هذا ما طاللا يقيد القاضي ا ن الخصم باعتبار العقد بيع وفاء وليس رهنً عالإقرار الصادر ف، القاضي

  )٢يتفق مع حقيقة الوصف القانوني له.( الوصف لا

  ) ٣(.هإثباتعلى ذلك أنه لا يكون من واجب الأطراف  ينطويو ،صاصهتواخ فالقانون هو قضية القاضي

المبرم بين  عقداللبطلان  خصوم الدعوىوقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في حكمها أن إقرار أحد 

  )٤نصب على نقطة قانونية.(طالما ا مقبولاً  اقضائي̒  الا يمكن أن يمثل اعترافً  الخصوم

ون ثره القانوني يجب أن يكلأ امنتجً الإقرار يكون  محكمة النقض المصرية أنه وحتىمن المقرر في قضاء 

 محل النزاع بواقعة لا بتطبيق قانوني؛ لأن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى متعلقاً

  ) ٥هو من شأن القاضي وحده.(وإنما  ،الخصوم شأن من ليس

ن يجب أن المدعى عليه عالقضائي الصادر وكذلك أكدت محكمة التمييز الأردنية في حكمها أن الإقرار 

  )٦قانونية.(من المسائل ال لا بمسألةمحل النزاع بواقعة من وقائع الدعوى  متعلقاًيكون 

بالاعتراف المتعلق  في حكمها ستئنافأخذ محكمة الا أنوقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في حكمها 

لا يمكن أن يتعلق ف، من القانون المدني الفرنسي )١٣٥٦(قانونية يخالف أحكام المادة  وجوانب بمؤهلات

  ) ٧(ط واقعية وليست قانونية.االاعتراف إلا بنق

                                                             
 .٥٦١، المرجع السابق، ص ثباتقانون الإ -ثباتجابر الجزار، المبدأ في الإ أحمد ١
لنصوص القانون وأحكام القضاء وآراء الفقه  وفقاًالمدني  ثباتشوقي المليجي، القواعد الإجرائية للإ أحمدأسامة  ٢

  .٨٩ ، دار النهضة العربية، القاهرة، ص٢٠٢٠-٢٠١٩
٣       Frédérique FERRAND ,  Preuve , Répertoire de procédure civile , 2016 , p.513.  
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، ١/٦/٢٠١٣جلسة  –دوائر الإيجارات  –قضائية  ٧٠لسنة  ٢٤٢٠محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٥
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لاثين لأكثر من ث مستقرةمحكمة النقض الفرنسية في حكمها أنه وفقًا لسوابق قضائية  -أيضًا  - أكدتو

ما تعلق طالقانونية، و أو مسائل وليس بمؤهلات ،ما ائع، لا يمكن أن يتعلق الاعتراف القضائي إلا بوقعامًا

    )١.(اعترافًايعدّ أنه لا  عليهيترتب بمسألة قانونية مما الاعتراف القضائي في هذه الدعوى 

أحد ن م؛ لأنها لم تأخذ باعتراف صريح ستئنافلمحكمة الا حكمًاوقد نقضت محكمة التمييز الفرنسية 

د أخطأت ق ستئنافواعتبرت أن محكمة الا ،نقاط من الوقع وليس بنقاط قانونبعلق طالما تأطراف الدعوى 

   )٢ة.(قانوني ألةفي الدعوى المعروضة لم يتعلق بمس الصادر ؛ لأن الإقرارالقانوني في تطبيق النص

تجاوز  التي وردت في الإقرار كان نوعه، أو قيمته، ولو كانت هذه القيمة أيًاويجوز الإقرار لأي حق، 

في النهاية إلا في حدود طلبات الخصوم التي  القاضي هناحكم ينصاب اختصاص المحكمة، وإنما لا 

 قرارًاإ فيُعَدُّ جاوز حدود طلبات الخصوم من الإقرار ما ما أ، لنص القانون وفقًا يفترض أنها من اختصاصه

  )٣ر قضائي.(غي

يكون له أي لا و صوريًاار قرهذا الإ ويجب بداهةً أن يكون محل الإقرار لا يكذبه ظاهر الحال، وإلا كان

ظاهر ل ايكون مُكذبً  ألاّ من شروط الإقرار  إنّ ) وقد نص القانون الأردني صراحةً على ذلك، إذْ ٤قيمة.(

  ) ٥الحال.(

  )٦.(لمقرّ لا يكون ملزمً المخالف للواقع لا القضائي وأكدت محكمة التمييز الأردنية في حكمها أن الإقرار 

  ـ الاعتراف أمام القاضي وفي أثناء سير الدعوى:  ٣

مام أ يصدرأن  والأمر سيّانأمام جهة قضائية،  صادرًاكون فيجب بداهةً أن ي قضائيا̒حتى يكون الإقرار 

أو درجتها، سواء كان جهة قضاء  ع الجهة القضائيةكان نومهما أي جهة من جهات القضاء في الدولة، 

                                                             
 ١                                            Orléans Court of Appeal, October 10, 2019, 18/032501.  

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000039245719?isAdvancedResult=
&page=2&pageSize=10&query=L%27aveu+pass%C3%A9+devant+un+expert+com
mis+par+le+tribunal+est+un+aveu+judiciaire&searchField=ALL&searchProximity=

&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT.  

٢                                        Court of Cassation, Commercial Chamber, of February 28, 
15.544-82 1984,,   XT000007013056https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITE   

  .٤٦٤، المرجع السابق، ص ثبات، التعليق على نصوص قانون الإأبو الوفا أحمد ٣
عام  بوجه لتزام، نظرية الاالثانيالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء  أحمدعبد الرزاق  ٤

  . ٤٩١ص  ،٢٠١٥الجديدة، بيروت ،، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة لتزامآثار الا-ثباتالإ

وتعديلاته، منشورات قسطاس:  ١٩٥٢لسنة  ٣٠الأردني رقم  ) من قانون البينات٤٨المادة ( ٥
"https://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/main." 
، منشورات ١/١/١٩٩٠، جلسة ١٩٥٩لسنة  ٢٤٩الحكم رقم  –تمييز حقوق  –حقوق محكمة التمييز الأردنية  ٦

  ". https://qistas.com/ar/decs/info/432672/1  قسطاس: " 
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محكمة أمن الدولة أو ك ،ستثنائية، أو حتى أمام جهات القضاء الامدنيأم قضاء إداري أم قضاء جنائي 

  )١محكمين.(من هيئات ال المحاكم العسكرية، أو هيئة

الإقرار ف ،قضائيا̒ إقرارًاقرار أمام جهة ليس لها سلطان الحكم في المنازعات فلا يعَُدُّ وعلى ذلك إذا صدر الإ

لأن هذه الجهات ليست جهات  ؛قضائيا̒ إقرارًاالذي يصدر أمام النيابة أو أمام جهة إدارية أخرى لا يُعدَُّ 

  )٢قضائية.(

ب في خأقوال أمام الخبير المنتمن  عن أحد الخصومما يصدر  وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن

من قبيل الإقرار غير القضائي، ويترك تقدير هذه الأقوال  تعَُدّ وإنما له  ملزمًا قضائيا̒ إقرارًاعَدُّ يُ الدعوى لا 

بين الأسباب التي دعته لذلك، يالأخذ به وجب عليه أن  ىالموضوع، فإذا رأ قاضيمثل هذا الإقرار إلى 

ا مشوبً  الحكم الصادرهذا الاطراح والاعتبارات التي تسوغ له ذلك كان  أسباببيان رحه دون طّ ا فإذا

م أمابإحدى الشكاوى الإدارية أو الصادر ) وكذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن الإقرار ٣بالقصور.(

  )٤.(إقرارًاالخبير لا يعَُدُّ 

ة داخل لإنهاء القضيالمطالب بها لغ وقضت محكمة التمييز الأردنية بأن موافقة المكلف على رد جميع المبا

لا و ،وحجة عليه لمكلفل ملزمًا قضائيا̒ إقرارًا تعَُدّ  وعدم إحالتها للمحكمة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

 هاداجت إذ إنّ له أسباب الرجوع المنصوص عليها في قانون البينات،  ما لم تتوافريحق له الرجوع عنه 

ي ف دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مستقر على أن التحقيقات التي يجريها مقدر الأردنية محكمة التمييز

ذلك وب ،محكمة الدرجة الأولى نعصادرة  تعَُدُّ بمثابة تحقيقات يفوضهمحضره الموقع من المكلف أو من 

  ) ٥.(قضائيا̒ إقرارًا يعَُدّ 

 ؛ئيبمثابة إقرار قضا يعَُدُّ أمام المقدرّ  الصادر وكذلك أكدت محكمة التمييز الأردنية في حكم آخر أن الإقرار

)، وجاء في حكم محكمة ٦محكمة الدرجة الأولى(ن عصادرة  اتإجراءبمثابة  تعَُدّ ات المقدرّ إجراءلأن 

ة جلأن نتي ؛في مرحلة من مراحل التقاضي الأولية إقرارًايُعدَُّ المقدر التمييز الأردنية بأن الإقرار أمام 

                                                             
وقية، منشورات الحلبي الحق في المواد المدنية والتجارية، ثباتسعد، الإ إبراهيمأبو عمر و د. نبيل  أحمدمصطفى  ١

 .٨، ص٢٠١١
 .٢٨٨في المواد المنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتتوفيق حسن فرج، قواعد الإ ٢
، ٢٠٠٩/  ١٢/  ٢٠قضائية، الدوائر المدنية ـ جلسة  ٦٥لسنة  ٥٩٤محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٣

المصرية: "   منشورات محكمة النقض
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111289245&&ja=157686  ." 

، ١/٦/٢٠١٦جلسة  –دوائر الإيجارات  –قضائية  ٧٤لسنة  ١١٨محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٤
النقض المصرية: "   منشورات محكمة

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111244577&&ja=74487  ." 
، منشورات ٢٦/٩/٢٠٠٢، جلسة ٢٠٠٢لسنة  ٢١٩٣الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٥

 ". https://qistas.com/ar/decs/info/444133/1 : " قسطاس
، منشورات ١٣/٩/٢٠٠٤، جلسة ٢٠٠٣لسنة  ٧٧٦الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٦

 ". https://qistas.com/ar/decs/info/461453/1  قسطاس: " 
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وأكدت محكمة  )١قضايا ضريبة الدخل.( استئنافأمام محكمة  ستئنافعن المقدر قابلة للا الصادرةتقدير ال

  )٢.(قضائيا̒ إقرارًا يعَُدّ أمام المقدرّ  الصادر التمييز الأردنية في العديد من أحكامها بأن الإقرار

باعتبار الإقرار الصادر أمام وتيرة واحدة محكمة التمييز الأردنية قد سار على  اجتهادويرى الباحث أن 

أمام المقدر هي بمثابة  التي تمتات جراءإلى أن الإ مستنداً جتهادوكان هذا الا ،قضائيا̒ إقرارًار المقدّ 

مام أ ستئنافر قابلة للاعن المقدّ  الصادرةأمام محكمة الدرجة الأولى؛ لأن نتيجة التقدير تتم ات إجراء

ات محكمة التمييز الأردنية أنه يتوجب تعديل اجتهادقضايا ضريبة الدخل، ولم تراعِ  استئنافمحكمة 

اختصاص محكمة  "التي نصت على)٣( على ضوء تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات جتهادالا

يبة لضرحكام قانون اأ الناشئة عن تطبيق والنزاعات القضايابالنظر في جميع  المُعدل البداية الضريبية

بيعتها ط ومهما كانتقيمتها  بغض النظر عنالعامة على المبيعات والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 

أكانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو الغرامات بما سياّن ، وجزائيةأو حقوقية أو إدارية 

أو دفعها أو ردها مبالغ أخرى يتعين  ةبمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير أو أي ةفي ذلك أي غرام

ادرة طعن في القرارات الصغايات البمقتضى أحكام القانون بما في ذلك ما يأتي: الدعاوى المقامة لتوريدها 

، اتهذ عن هيئة الاعتراض وفق أحكام البند الثاني من الفقرة (ز) من المادة الثامنة والأربعين من القانون

 عن هيئة التي تصدرأو للقرارات التدقيق أو لقرارات التقدير الإداري ت والقرارات المعدلة لقرارا

والطلبات  ،ذاته ا لأحكام القانونالاعتراض القابلة للطعن وفق أحكام القانون، والجرائم التي ترتكب خلافً 

 ع، وكذلك نص القانون على أن جميإلقاء الحجز التحفظيأو المنع من السفر المقدمة للطعن في قرارات 

حكام الضريبية، وأن الأ ستئنافالأحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الا

ا ، وأصبح هذا التعديل ساريً "محكمة التمييز أمامالضريبية قابلة للطعن  ستئنافالصادرة عن محكمة الا

عن أمام قابلة للط غَدَتوإنما  ستئنافر قابلة للاقرارات المقدّ  تبقَ منذ بداية عام ألفين وعشرة، وبذلك لم 

ات أمام محكمة الدرجة إجراءأمام المقدر بمثابة  المقدمةات جراءمحكمة البداية الضريبية، ولم تعد الإ

جب ، ويترتب على ذلك أنه يتوقضائيا̒ اعترافاًأمام المقدر الصادر وبناءً عليه فلم يَعُد الاعتراف  ،الأولى

ويترك  غير قضائي اعترافًالذلك اعتبار الاعتراف الصادر أمام المقدر  تبعاًالأردنية وعلى محكمة التمييز 

أمر تقديره لمحكمة الموضوع. فهذا الاعتراف قد صدر بدايةً أمام جهة غير قضائية فكيف يمكن أن يتم 

اف الصادر بار الاعتروهو وإن كان لمحكمة التمييز الأردنية المبررات السابقة لاعت قضائيا̒ اعترافًااعتباره 
                                                             

، منشورات ١٣/٣/١٩٩٦، جلسة ١٩٩٦لسنة  ٣٨١الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ١
 ". https://qistas.com/ar/decs/info/419218/1  قسطاس: " 

، منشورات ١٠/٦/٢٠١٢، جلسة ٢٠١٢لسنة  ١٣٦٩الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٢
 –تمييز حقوق  –يز الأردنية "؛ محكمة التمي https://qistas.com/ar/decs/info/465493/1 قسطاس: " 
 ، منشورات قسطاس: "  ٦/١٢/٢٠١٥، جلسة ٢٠١٥لسنة  ٢٤١٥الحكم رقم 

https://qistas.com/ar/decs/info/3878701/1  الحكم رقم  –تمييز حقوق  –"؛ محكمة التمييز الأردنية
 ، منشورات قسطاس: "١٣/٥/٢٠١٥سة ، جل٢٠١٥لسنة  ٨٩٣

https://qistas.com/ar/decs/info/3653821/1 ." 
 وتعديلاته، منشورات قسطاس: " ١٩٩٤لسنة  ٦من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم  ٥٧المادة  ٣

https://qistas.com/ar/laws/info/103019/1/1/main  ."  
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فإن هذه المبررات أصبحت لا تتفق والتعديل الذي تم على قانون الضريبة  قضائيا̒ اعترافاًأمام المقدر 

  العامة على المبيعات.

 القاضي دوريمارس المحكم  ذلك أنالإقرار القضائي أمام المحكم؛  صدور جوازوذهب جانب من الفقه إلى 

  ) ١في الفصل في المنازعة.(

م لأن المحك ؛قضائي̒ا إقرارًا يعَُدُّ أمام المحكم لا  الذي يصدربينما ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن الإقرار 

 ات قضائية، ولكن يعتد بهذا الإقرار في الخصومة القائمةإجراءات المتبعة ليست جراءليس بقاضٍ، وإن الإ

على  بها ويؤخذ عندئذ ،أمام أي جهة قضائيةخر أو آخصومة أخرى أمام محكم  أمام المحكم دون أيّ  ذاتها

  ) ٢سبيل الاستئناس فقط.(

من و ،غير قضائي اعترافاًأمام المحكم  الذي يصدرويؤيد الباحث هذا الجانب من الفقه باعتبار الاعتراف 

   جهة قضائية.أي يمكن الأخذ به على سبيل الاستئناس فقط؛ إذ إنه لم يصدر أمام الجانب الآخر 

ون في هذا أن يك وسيّانتعلق بموضوعها، شترط أن يوي ،الدعوى نظرأثناء  في الإقرار صدورويشترط 
المحكمة. أما  تهجرأأثناء الدعوى، أم خلال الاستجواب الذي  في الإقرار قد ورد في صحيفة الدعوى، أم

الذي  ، فالإقرارقضائيا̒ إقرارًايُعَدُّ فلا  القاضيإذا أقرَّ الشخص بواقعة لا تتعلق بالدعوى المنظورة أمام 
من )، و٣في هذه الدعوى الأخرى( قضائيا̒ إقرارًافي دعوى لا يؤخذ به في دعوى أخرى باعتباره  يصدر

فهو إقرار مكتوب صدر في مجلس  حتمًا ملزمًا قضائيا̒ إقرارًالا يُعدّ  هذا الإقرار إن كانجانب آخر و
التي  ةالغايقدر الظروف التي صدر فيها ويله أن  ذيالتقديره؛  لقاضي الموضوع القضاء، ولذلك يترك

 أخذ بهيألاّ ، كما له ا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينةمكتوبً  دليلاً  يعدهّأن  أجلها، ولهحصل من 
في دعوى  أيضًا قضائيا̒ إقرارًاأمام قاضي الأمور المستعجلة لا يُعَدُّ الصادر )، والإقرار ٤(أصلاً 

 ، وإنما يعَُدُّ اقضائيً  االإقرار القضائي الصادر في دعوى سابقة لا يُعَدُّ إقرارً كذلك فإن و )٥الموضوع.(
  ) ٦غير قضائي.( اإقرارً 

  أم لا؟  قضائيا̒ إقرارًاأمام محكمة غير مختصة  الذي يصدر واختلف الفقهاء فيما إذا كان الإقرار

غير قضائي إذا كان  إقرارًا محكمة غير مختصة الصادر أمام فذهب جانب من الفقه إلى اعتبار الإقرار

 اضائيً ق إقرارًا الإقرار ؛ واعتبارالولائيأو الموضوعي عدم الاختصاص كبالنظام العام  متعلقًاالاختصاص 

   )٧بالنظام العام كعدم الاختصاص المكاني.(إذا كان الاختصاص غير متعلق 

                                                             
-ثباتلإبوجه عام ا لتزام، نظرية الاالثانيعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء  ١

 فقًاوفي المواد المدنية والتجارية  ثباتالبيه، الإ إبراهيممحسن عبد الحميد  ؛٤٩٣، المرجع السابق، ص لتزامآثار الا
 .٤٥٠، ص ٢٠١٦وقانون التوقيع الالكتروني، دار النهضة العربية، مصر،  ثباتلقانون الإ

 .٤٦٧، المرجع السابق، ص ثبات، التعليق على نصوص قانون الإأبو الوفا أحمد ٢
 . ٣٦٧ص، ٢٠٠٩في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان  ثباتمحمد حسن قاسم، قانون الإ ٣
 .٧٨٣في المواد المدنية والتجارية، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  ثباتأنور طلبه، الإ ٤
 . ١١٩، ص ١٩٩٦مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، في المواد المدنية،  ثباتعادل حسن علي، الإ ٥

٦                                     Aubry et Rau: Cours de droit civil. Tome XII. No. 751. Réf. 7     
 .Planiol et Ripert: Traité de droit civil. Tome VII. Page 1038. No. 1564 

-ثباتلإبوجه عام ا لتزامنظرية الا، الثانيعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء  ٧

في المواد المدنية  ثباتالبيه، الإ إبراهيم؛ محسن عبد الحميد ٤٩٦ـ  ٤٩٥، المرجع السابق، ص لتزامآثار الا
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 بالاعتراف. ويكون للاعتراف غير القضائي الآثارويمثل الاعتراف القضائي حجية كاملة تجاه من قام 
، لو لم يكن سوى على القاضي أن يتحقق عما إذا ما كان الإقرار لم يتم الحصول عليه على غفلة، نفسها
ويتميز الاعتراف غير القضائي عن الاعتراف  )١بدرجة كافية.( اصريحً  ى الإقرارما كان محتووإذا 

يمكنه ممارسة رقابته على الشروط التي تم فيها تقديم الاعتراف غير ي القاض إذ إنآثاره؛ القضائي في 
القضائي، بينما الاعتراف القضائي يربطه ويلزمه بشكل تلقائي. وعندما يستوفي الاعتراف غير القضائي 

  ) ٢يمثل حجية كاملة، تمامًا مثل الاعتراف القضائي.(، فإنه مقبولاً  احتى يكون اعترافً جميع الشروط 

  ) ٣(.الخلاف محل مسألةالا بصفة قضائية إذا كان القاضي غير مختص موضوعً أي ولا يكون للاعتراف 

صدر  لذيا القاضيكون يأن  قضائيا̒الإقرار يُعَدُّ في حين ذهب الجانب الآخر من الفقه إلى أنه يشترط حتى 

دم بع ىثم قض ،قاضٍ بنظرها؛ كأن صدر إقرار أمام  مختصًابنظر الدعوى أو أصبح  اأمامه الإقرار مختصً 

ل فإن الدعوى تحاا نوعيً ا أو أو قيميً ا مكانيً ا أو سواء أكان عدم اختصاصه ولائيً  النزاعبنظر  اختصاصه

وإقرارات، فإن جميع  إثباتات إجراءأو ما اتخذ فيها من فرعية أو موضوعية بما اشتملت عليه من أحكام 

  ) ٤.(النزاعالمختص المحال إليه  القاضيأمام ما تم بها يعتد بها 

غير مختص أو كان غير مختص  صبحأ قاضٍ أمام  الصادرويؤيد الباحث هذا الجانب من الفقه؛ لأن الإقرار 

  .ا أمام قاضٍ ويجب عدم إهدار هذا الإقرار الذي تم صحيحً  ،قد تم أمام قاضٍ  جراءبداية؛ً فإن الإ

محكمة الموضوع سواء كان أمام المحكمة الابتدائية، الدعوى أمام  مراحل منمرحلة  والإقرار يُقبل في أيّ 

 لأول مرة أمام محكمة محل النزاع، ولكن لا يقبل من الخصم الاعتراف بالحق يةستئنافمحكمة الاالأو أمام 

الإقرار أمامها إذا نظرت الدعوى بوصفها محكمة  يصدرالنقض بوصفها محكمة قانون إلا أنه يقُبل أن 

  ) ٥وضوع.(م

                                                             
سعيد سعد عبد السلام، ؛ ٤٥٠وقانون التوقيع الإلكتروني، المرجع السابق، ص  ثباتلقانون الإ وفقاًوالتجارية 

في المواد المدنية،  ثبات؛ عادل حسن علي، الإ١٨٤ص ، ١٩٩٦، حقوق المنوفية،  مصر، ثباتالوجيز في قانون الإ

في المعاملات في  ثباترمضان، أحكام الإ أحمد؛ عابد فايد عبد الفتاح فايد وسعد علي ١٩٦المرجع السابق، ص 

عة ي والتكنولوجي، الطبتحت تأثير التقدم العلم ثباتدولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة في ضوء أحكام الإ

  . ١٩٢، ص ٢٠٢١/  ٢٠٢٠الأولى، 

١Benoît Dejemeppe , la preuve , questions spéciales , sous la direction de Franklin      
Kurry et Dominique Mougenot, université de Liège, 2008, p.171.     

 ٣ oubeaux: Traité de droit civil. Introduction générale. 4è Jacques Ghestin et Gilles G
édition.  Page 705. No. 723. 

جابر الجزار، المبدأ في  أحمد؛ ٤٦٧، المرجع السابق، ص ثبات، التعليق على نصوص قانون الإأبو الوفا أحمد ٤
 - ثباتيوسف، دور القاضي في الإ؛ سحر عبد الستار امام ٥٦٤، المرجع السابق، ص ثباتقانون الإ -ثباتالإ

 . ١١٧دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص
 . ٥٦٥، المرجع السابق، ص ثباتقانون الإ -ثباتجابر الجزار، المبدأ في الإ أحمد ٥
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 ضيلقاالتقديرية  الصلاحيةدخل ضمن ي ولذا فه ،والإقرار الصحيح هو من الأمور التي يخالطها الواقع

  )١الموضوع.(

المدعي قدم كامل بيناته لدى قاضي محكمة الدرجة جاء في حكم محكمة التمييز الأردنية؛ وحيث إن و

أنه  يّماسولا  ستئنافتقديم أي بينة أمام محكمة الاوحيث إنه لا يجوز  حرم من تقديم أي بينة؛يولم الأولى 

محكمة الدرجة الأولى، وعليه فإن رفض محكمة قاضي  تقديم البينة (الإقرار) أمام المدعيكان بإمكان 

محكمة الدرجة الأولى ليس فيه  قاضي السماح بتقديم بينة أمامها كان بالإمكان تقديمها أمام ستئنافالا

أيدت محكمة التمييز القرار وردّت على ذلك  بناءً و ،الموضوعقاضي ستقل به يأمر  وهذا ،مخالفة للقانون

  ) ٢.(ستئنافسبب الا

 لأن الحكم تعلق ؛ستئنافويرى الباحث أن هذا الحكم لا يتناقض مع أن الإقرار قد يصدر أمام محكمة الا

، والقول بخلاف ستئنافصدر أمام محكمة الا إقرارًاوليس  ،المقدمة ستئنافبإرفاق إقرار مع لائحة الا

   ذلك فيه حرمان الطرف الآخر من دحض هذه البينة وإخلال بحقوق الأطراف.

  المطلب الثاني: سلطة القاضي في تفسير الإقرار القضائي وتكييف الأقوال الصادرة عن الخصم: 

 صلاحيةال للقاضيلا شبهة فيه، ولهذا كان وهذا حق  ،تفسير الدليل وتحديد معناه الموضوع لقاضيحق ي

)، ٣ببعض وقائع الدعوى أم لا( اعترافاً عدّهاما إذا كان يمكن  وتحديد ،الخصوم إقراراتالتامة في تفسير 

  )٤.(اهمعنو الإقرار القضائينطاق الموضوع تقدير  اضيولق

 ردهامبحيث يكون لها  ،عقيدتهن منها فصح عن مصادر الأدلة التي كوّ يالموضوع أن قاضي يجب على و

ا إلى النتيجة التي خلص إليها، حتى ا ومؤديً ، وأن يكون ما استخلصه منها سائغً الدعوى من أوراق السليم

  )٥.(هسدادو يتأتى لمحكمة النقض أن تعُْمِلَ رقابتها على الحكم

 ما أقرَّ  تحكمه ظهورو يسبقهزمن  يدليل تقدم الاستحقاق عليه ف هولمدلوله؛ وإنما  ولا يكون الإقرار سببًا

  من ذكر سببه السابق عليه، ويكون خلا حتى لو نافذاً صحيحًالا ثبوته ابتداءً، ويكون الإقرار  به المقرّ 

محل رض لأبملكية الطاعن ل اإقرارً  دُّ عَ ما تضمنه المحرر يُ  فإذا كانعلى المقر، بما حواه حجة الإقرار 

ها وإنما هو دليلها، فإن هذا التصرف الإقراري يكون حجة على المطعون هذا الإقرار ليس سندف ،النزاع

ادر الصخالف الحكم  اله على ملكيته للأرض موضوع الدعوى، وإذ للطاعن المقرّ  دليلاً و ضده الأول المقرّ 

وأقام قضاءه على أن ما تضمنه المحرر هو عقد هبة باطل لعدم  ،هذا النظر عن محكمة الدرجة الأولى

                                                             
 .٥٥٤في القضايا المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتعبد الرحمن أبو المجد، الإ ١
، منشورات ١٨/٢/٢٠٠٤، جلسة ٢٠٠٣لسنة  ٣٢٢٢الحكم رقم  –ييز حقوق تم –محكمة التمييز الأردنية  ٢

 ". https://qistas.com/ar/decs/info/459799/1 قسطاس: " 
 .١٢٤في المواد المدنية، المرجع السابق، ص  ثباتعادل حسن علي، الإ ٣
 .٢٨٨في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتقواعد الإتوفيق حسن فرج،  ٤
، ٢٠/٦/٢٠٢١جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٨٥لسنة  ٣٤١٢محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٥

منشورات محكمة النقض المصرية: " 
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111646202&&ja=289781  ." 
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 لمحكمةاا أدى بتفسير عبارات المحرر انحرافً  ييكون قد انحرف ف هذا الحكم فإن ،ورقة رسمية يإفراغه ف

 الحكم  مما يعيب ،الصحيح عليه يتكييفه وإضفاء وصف قانوني يخالف الوصف القانون يإلى الخطأ ف

   )١التسبيب.( في  بالقصور وكذلكتطبيق القانون،  يدلال والخطأ فالاست يبالفساد ف

والقرائن  وتقدير الأدلة ،المنظورة في الدعوى الوقائعالتامة في تحصيل فهم  الصلاحيةالموضوع  ولقاضي 

ن ع في تفسيره خرجيولكن شرط ذلك ألا  ،عاقديها لنية اموضحً راه يوتفسير المحررات بما  ،المقدمة

 أو نفيهمحل النزاع  استخلاص الإقرار بالحق صلاحيةالموضوع  لقاضيو )٢الذي تفيده عباراته.(المعنى 

  )٣عبارات الإقرار.( مع متفقًاو سائغاً شريطة أن يكون استخلاصه

 املزمً  قضائيا̒ إقرارًافي مجلس القضاء  الأطراف من صدري ماومسألة توافر الأركان اللازمة لاعتبار 

حكمة ى مولا رقابة لمحكمة النقض عل ،الموضوع لقاضيتقديرها أمر مسألة موضوعية يترك يُعَدُّ لقائله 

إنه ف ،لمعنى القانون في كل ركن تهامطابقومدى  واقعياًالأركان الثابت وجودها ، أما في ذلك الموضوع

  )٤قض.(لرقابة محكمة الن الموضوع في القانون يخضع فيه قاضي اجتهاد

قضت محكمة النقض المصرية في حكمها أن تحصيل توافر الأركان اللازمة لاعتبار الإقرار الصادر و

ترك يومن الأمور التي يخالطها واقع يعَُدُّ له  ملزمًا قضائيا̒ إقرارًا أثناء نظر الدعوىفي  ن أحد الخصومع

  ) ٥.(الموضوع لقاضيأمر تقديره 

  ومدى التزام القاضي بالإقرار:المبحث الثاني: حجية الإقرار القضائي 

  تمهيد وتقسيم:

ما و  ؟هتهل يمكن تجزئو ؟فما حجيته إذا أصدر الخصم إقرارًا قضائيا̒ صحيحًا مستوفيًا لشروطه القانونية،

  لتزام قاضي الموضوع؟امدى 

 المطلب الأول: حجية الإقرار القضائي للخصوموعلى ضوء ما سبق تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين؛ 

  وللقاضي، والمطلب الثاني: مدى التزام القاضي بالإقرار القضائي.

                                                             
، ٥/١/٢٠١٥جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٧٠لسنة  ٣٣١٤محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ١

منشورات محكمة النقض المصرية: "  
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111237669&&ja=293068 ."  

، ٢٤/٦/٢٠٠٦جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٧٥لسنة  ٧٠٨٩محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٢
منشورات محكمة النقض المصرية: " 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111306427&&ja=120917  ." 
، ٢٣/٥/٢٠١١جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٧٠لسنة  ٢٢٨محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٣

منشورات محكمة النقض المصرية: " 
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111293961&&ja=109702  ." 

  .١٢٣في المواد المدنية، المرجع السابق، ص  ثباتعادل حسن علي، الإ ٤
، ٢٣/١/١٩٨٩جلسة  –دوائر الإيجارات  –ية قضائ ٥٢لسنة  ١٦٥٤محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٥

منشورات محكمة النقض المصرية: "  
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111184389&&ja=49774 ." 
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  لقاضي:االمطلب الأول: حجية الإقرار القضائي للخصوم و

هذه ب المرتبطةالدعوى  نظرأثناء في وأمام القضاء مدعى بها عليه القانونية الواقعة الباعتراف الخصم 

  )١قامة الدليل على تلك الواقعة.(المطالبة بإعليه إقالة خصمه من  يترتبالواقعة، 

 حتىلا يكون من الواجب قبوله من الطرف الآخر وينبني على ذلك أنه ، اأحادي̒  اويُعَدُّ الاعتراف إقرارً 

  )٢يحدث آثاره.(

ى ما إقامة الدليل علالمطالبة بخصمه من  إقالةواعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه من شأنه 

ما لم يطعن على هذا الرجوع عنه أو عكسه  إثباتلا يجوز  ى المقرّ قاطعة عل ، ومن ثم يعدُّ حجةيدعيه

نه عأو إكراه أو أنه صدر غلط أو تدليس أنه تواطأ عليه مع خصمه أو أنه وقع نتيجة و ،بالصوريةالإقرار 

 نتائج قانونية ترتيبمن شأنه  محل النزاع واقعةال) واعتراف الشخص بصحة ٣وهو ناقص الأهلية.(

حسم وين ثباتفي غير حاجة إلى الإ محل الخلاف الاعتراف أن تصبح الواقعةهذا ) ويترتب على ٤.(ضده

إلا إذا كُذِب  بهذا الإقرار المقرّ )، ويلزم ٦المقر( الشخص )، فالإقرار حجة قاطعة على٥النزاع (في شأنها 

  )٧بحكم.(

                                                             
جلسة  –دائرة الأحوال الشخصية  –قضائية  ٣٨لسنة  ١٢٣محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  ١

، منشورات محكمة النقض المصرية: " ٢٦/٢/١٩٧٤
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111242519&&ja=57183 ." 

٢                                      Frédérique FERRAND ,  Preuve , Répertoire de procédure 
civile , 2016 , p.512.  

، منشورات ٢/٢/١٩٩٩جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٦٧لسنة  ٣٦٠محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٣
محكمة النقض المصرية: "  

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111174874&&ja=62821 ."  
ات الفرنسي الجديد باللغة لتزام) من القانون المدني الفرنسي، محمد حسن قاسم، كتاب قانون الا١٣٨٣المادة ( ٤

 ٢٠١٨.قانون التصديق لعام ٢٠١٦لمرسوم العام  فقاًومن القانون المدني الفرنسي  ١٣٨٦ـ  ١٣٠٠العربية المواد 
 .٧٨مع ملحق بالمواد المعدلة من قانون العقود، المرجع السابق، ص 

، ٩/٤/١٩٩٢جلسة  –دوائر الإيجارات  –قضائية  ٥٧لسنة  ١٧٣محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٥
منشورات محكمة النقض المصرية: "  

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111145930&&ja=44403 ." 
لآخر تعديل  وفقًا ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثبات) من قانون الإ١٠٤المادة ( ٦

، منشورات محكمة النقض المصرية: ٢٠٠٧  يونية  ٦  صادر في
"https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935 ) من القانون المدني ٢-١٣٨٣"؛ المادة (

من  ١٣٨٦ـ  ١٣٠٠للغة العربية المواد ات الفرنسي الجديد بالتزامالفرنسي ، محمد حسن قاسم ، كتاب قانون الا
مع ملحق بالمواد المعدلة من  ٢٠١٨.قانون التصديق لعام ٢٠١٦لمرسوم العام  وفقاًالقانون المدني الفرنسي 

 .٧٨قانون العقود، المرجع السابق، ص 
وتعديلاته، منشورات  ١٩٥٢لسنة  ٣٠) من قانون البينات الأردني رقم ٥٠/١المادة ( ٧

 ".https://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/main "قسطاس:
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اقعة وباعتبارها ويسلم بها القاضي  ،مُصدرهعُدَّ حجة قاطعة على  صحيحًافمتى صدر الإقرار القضائي 

جوز لا يوقاطعة  هتوحجي ،ويحكم لخصمه بمقتضاها. إذ إنَّ أثر الإقرار كاشف للحق المقرّ  بمواجهةثابتة 

  ) ٢ة على المقر.(رحجة قاص يعَُدُّ  والإقرار ) ١.(ثباتالإقرار في هذه الحالة إعفاءً من الإ يُعَدُّ و ،عكسها إثبات

وكذلك على ة عليه ر، فهو في الوقت ذاته حجة قاصالشخص المقرّ فالإقرار إذا كان حجة قاطعة على 

ورثته. فالإقرار تصرف قانوني ولا تسري آثاره إلا فيما يخص الأشخاص الذين تنصرف إليهم آثار 

  التصرف القانوني.

  الدائنين والخلف الخاص؟  كل من ولكن هل تمتد حجية الإقرار إلى

لا تمتد إلى الدائنين والخلف  الصادر في الدعوى جانب من الفقه إلى أن حجية الإقرار القضائيذهب 

  ) ٣الورثة.( نقيض وذلك على الخاص؛ كالمشتري مثلاً 

للمدعي، لم يكن هذا الإقرار  ذلك المنزل بملكية منزلالمدعى عليه في دعوى استحقاق الشخص فإذا أقرَّ 

في  الإقرارعدم صحة  إثباتله في الدعوى و ا للتدخليقدم طلبً أن  لدائنيهيجوز كذلك حجة على دائنه، و

لمدينه فيستطيع أن ينفذ عليها بالدين. كذلك إذا كان المدعي عليه في المثل  المنزلبقى يجميع الطرق، حتى 

 فالمنزل محل الخلابملكية  وأقرّ  المنزل لآخر، ثم رفعت عليه دعوى استحقاق المنزلالمتقدم قد باع 

 ب التدخليطلأن  المشتريلمشتري، ويستطيع ل ولا تمتدللمدعي، فإن هذا الإقرار يكون حجة قاصرة عليه 

  )٤له.(المنزل ملكية تخلص والدعوى ليثبت أن الإقرار لا صحة له  هذه في

فلا  المقرّ  الشخص ة علىرقضت بأن حجية الإقرار قاصفوقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الرأي؛ 

   )٥.(دائنيهأو خلفه الخاص لا يحتج به على كذلك و ،له عامًاا إلا إلى ورثته بصفتهم خلفً  تتجاوزه

دائن تمتد إلى الوإنما  ،لا تمتد إلى الخلف الخاصوذهب جانب آخر من الفقه إلى أن حجية الإقرار القضائي 

  )٦فقط.(

                                                             
  .٥٧٠، المرجع السابق، ص ثباتقانون الإ -ثباتجابر الجزار، المبدأ في الإ أحمد ١
وتعديلاته، منشورات قسطاس:  ١٩٥٢لسنة  ٣٠) من قانون البينات الأردني رقم ٥١المادة ( ٢
"https://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/main." 
-ثباتلإبوجه عام ا لتزام، نظرية الاالثانيزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الج ٣

 فقًاوفي المواد المدنية والتجارية  ثباتالبيه، الإ إبراهيم؛ محسن عبد الحميد ٥٠٢، المرجع السابق، ص لتزامآثار الا
في القضايا  ثبات؛ عبد الرحمن أبو المجد، الإ٤٥٦وقانون التوقيع الإلكتروني، المرجع السابق، ص  ثباتلقانون الإ

في المواد المدنية والتجارية،  ثباتشرف الدين، أصول الإ أحمد؛ ٥٥٦المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص 
 . ١٢٢، ص ٢٠٠٤طبعة نادي القضاة، القاهرة، 

-ثباتلإبوجه عام ا لتزام، نظرية الاالثانيعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء  ٤
 . ٥٠٣ـ  ٥٠٢، المرجع السابق، ص لتزامآثار الا

، ٢٣/١٢/٢٠٠٢جلسة  –دوائر الإيجارات  –قضائية  ٦٥لسنة  ٦١٦٧محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٥
منشورات محكمة النقض المصرية: " 

ww.cc.gov.eg/judgment_single?id=111273423&&ja=71659https://w  ." 
  . ٣٥، الجزء الأول، المرجع السابق، ص ثباتنشأت، رسالة الإ أحمد ٦
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  )١.(والخلف الخاص ينالدائنكل من  إلىفي حين ذهب جانب من الفقه إلى أن حجية الإقرار القضائي تمتد 

الدائنين والخلف  كل من ويؤيد الباحث الجانب الأول من الفقه الذي أخذ بأن حجية الإقرار لا تمتد إلى

نص قانون البينات الأردني أن الإقرار في جاء  فقدولهذا الرأي ما يؤيده في القانون الأردني؛  ،الخاص

  .الخلف الخاص وأالدائنين  من اأيً  شملهذه الحجية ت م يذكر النص أنول ،المقرّ الشخص حجة قاصرة على 

، صدرهمُ حجة قاطعة على  هذا الإقرار لانعقاده وصحته صار قانونًا ةالمتطلبإذا توافر للإقرار كل الشروط 

ن م هو وإنما ،شهادة الشهودما في سلطة تقدير حجيتها ك اضيمن الأدلة التي يكون للق ولا يُعَدّ الإقرار

  )٢الكتابة.(ما هو الحال بالأدلة التي يتقيد القاضي بحجيتها ك

ار الصادر الإقر ويراقب القاضي ،شروطهكذلك توافر أركان الإقرار القضائي و إلىرقابته  تمتدفالقاضي 

عيوب  عيب من أي ا عن إرادة جدية حقيقية لا يشوبهاتعبيرً  قد صدر وأنه ،الدعوى نظرأثناء  في المقرّ ن ع

  الرضا.

، الإقرار ما يخالف ثباتإحالة الدعوى على التحقيق لإالقاضي  ملكي، فلا للقاضيوالإقرار القضائي ملزم 

  )٣بها.( أقرّ  التي واقعةالعن  رّ قالشخص الملا يجوز له توجيه اليمين الحاسمة إلى وكذلك 

واقعة العن  الشخص المقرّ توجيه اليمين الحاسمة إلى  عدم جوازوأكدت محكمة النقض المصرية في حكمها 

رار يكون للإق خلافاً بنتيجة اليمين، فإذا خالف القاضي ذلك وتم حلف اليمين وأخذ القاضي أقرَّ بهاالتي 

  )٤.(بذلك قد خالف القانون وحكمه مستوجب للنقض

، الها إبططالبً  من الطعن فيه مقرّ ، فإن ذلك لا يمنع الالمقرّ  الشخص ورغم الحجية القاطعة للإقرار على

، انونياًقذلك بالطرق الجائزة  إثبات استطاع  ، ومتىتهالغلط أو الإكراه، أو بدعوى صوري سواء للتدليس أو

ا في إقرار ذلك رجوعً يُعدَُّ ا للقواعد العامة، ولا كأن لم يكن طبقً الإقرار  صبح أوالإقرار بإبطال  حُكِمَ 

  )٥بطلانه. أما الإقرار الصحيح، فلا يمكن لمن صدر منه أن يعدل عنه.( ثبت موجود، بل هو إلغاء لإقرار 

  المطلب الثاني: مدى التزام القاضي بالإقرار القضائي: 

                                                             
البلاد  سائرا بتقنينات المصري مقارنً اته في المواد المدنية في القانون إجراءو ثباتسليمان مرقس، أصول الإ ١

في المواد المدنية، المرجع  ثبات؛ عبد المنعم فرج الصدة، الإ٥٤ص العربية، الجزء الأول، طبعة عالم الكتب، 

 .٣٨٧السابق، ص 

 . ٢١٢ص ، ١٩٩٦، طبعة ثباتوالإ لتزامأحكام الاجلال علي العدوي، أصول  ٢

  . ٤٧٨، المرجع السابق، ص ثبات، التعليق على نصوص قانون الإأبو الوفا أحمد ٣
، ١٢/٤/١٩٦٢جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٢٦لسنة  ٤٢٣محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٤

منشورات محكمة النقض المصرية: "  
le?id=111149982&&ja=39584https://www.cc.gov.eg/judgment_sing ." 

وقيع وقانون الت ثباتلقانون الإ وفقاًفي المواد المدنية والتجارية  ثباتالبيه، الإ إبراهيممحسن عبد الحميد  ٥
 .٤٥٦الإلكتروني، المرجع السابق، ص 
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؟ لاا لشروطه القانونية، فهل يمكن تجزئة هذا الإقرار أم مستوفيً  صحيحًا قضائيا̒ إقرارًاالخصم صدر أإذا 

  أن يرجع عن إقراره أم لا؟ وهذا ما سيتم تناوله في هذا المطلب في فرعين:  وهل يمكن للمقرّ 

  الفرع الأول: القاضي وتجزئة الإقرار:

)، ويقصد بعدم جواز ١لا يجوز تجزئته(أثناء نظر الدعوى  في الصادرالقاعدة العامة أن الإقرار القضائي 

كون ي ويترك ماا له، يأخذ ما يكون نافعً فجزئ الإقرار أن يُ  مدعيللأنه لا يجوز القضائي تجزئة الإقرار 

و أ يجب أخذه ةوحدة واحدالإقرار من يجعل  أن ارتباط أجزائه في قصد المقرّ  ا علىأساسً ا به، وذلك ضارً 

عى دالمن ع، ذلك أن الإقرار صادر المقرّ المدعى عليه ) فتقوم هذه القاعدة على تفسير إرادة ٢بأكمله.(تركه 

  )  ٣.(ئتهجزت إمكانيةلو علم  للمقرّ إصدارهبوصفه وحدة واحدة ما كان  عليه

 نصب على وقائعي مُصدره ما لمالإقرار على  عدم قابلية تجزئة المصري على ثباتوقد نص قانون الإ

) وكذلك نص القانون المدني الفرنسي ٤ا وجود الوقائع الأخرى.(وجود واقعة منها حتمً واستلزم  ،متعددة

ولم ينص قانون البينات الأردني على عدم جواز  )٥.(المقرّ  الشخص تجزئة الإقرار على عدم جوازعلى 

  تجزئة الإقرار.

تجزئة الإقرار على إطلاقها إلى نتائج تجافي المنطق وتنطوي على إسراف جواز ويؤدي الأخذ بقاعدة عدم 

 دون الإساءة إلى مركز الحائلةعند الحدود  اى هذه القاعدة وقوفً لا بد من تحديد مدغير مستساغ؛ لهذا كان 

جواز  لا يتقيد فيه بعدمو ،الإقرار بوصف آخر هذا من أن يفيد من حتى يتمكنله في الدعوى  المقرّ  الخصم

  )٦.(تهتجزئ

بضرورة التمييز بين صور الإقرار، فالإقرار من حيث مدى  متعلقةعلى هذه القاعدة تحديدات ثلاثة  دُ رِ ويَ 

  )٧قابليته للتجزئة ينقسم إلى صور ثلاث هي إقرار بسيط وإقرار موصوف وإقرار مركب.(

  ـ الإقرار البسيط: ١

                                                             
 .١٣٧٠في المواد المدنية والتجارية، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص  ثباتمحمد عزمي البكري، قانون الإ ١
 .١٧٣، ص ١٩٨٣في المواد المدنية، دار النهضة العربية،  ثباتجميل الشرقاوي، الإ ٢
 .١٢٣في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتشرف الدين، أصول الإ أحمد ٣
لآخر تعديل  وفقاً ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثبات) من قانون الإ١٠٤المادة ( ٤

، منشورات محكمة النقض المصرية: ٢٠٠٧  يونية  ٦  صادر في
"https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935."  

ات الفرنسي الجديد لتزام) من القانون المدني الفرنسي ، محمد حسن قاسم ، كتاب قانون الا٢-١٣٨٣( المادة  ٥
.قانون التصديق لعام ٢٠١٦لمرسوم العام  وفقاًمن القانون المدني الفرنسي  ١٣٨٦ـ  ١٣٠٠باللغة العربية المواد 

 .٧٨ مع ملحق بالمواد المعدلة من قانون العقود، المرجع السابق، ص ٢٠١٨
 .١٣٢في المواد المدنية، المرجع السابق، ص  ثباتعادل حسن علي، الإ ٦
 .١٢٣في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتشرف الدين، أصول الإ أحمد ٧
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ضافة دون إالواقعة التي يدعيها على لخصمه  المدعى عليه مصادقةالإقرار البسيط هو الذي يقتصر على 

 يكونولا  ،عليهحجة قاطعة  ن المدعى عليهعالصادر  الإقرار هذا تعديل، وفي هذه الحالة يكونأو  اإليه

  )  ١للنظر في قابليته للتجزئة من عدمه.( هناك محل

  ـ الإقرار الموصوف:  ٢

 وصف آخر. ويجب إليهاا التي يدعيها خصمه مضافً بالواقعة  المدعى عليهالإقرار الموصوف هو اعتراف 

، اا بعده، لا أن يكون حادثً امن وقت نشوئه بالواقعةا مقترنً  أن يكون المقرّ المُضاف من  الوصففي هذا 

  ) ٢تقسيط الدين.( سريان الفائدة أوالأجل أو الاتفاق اللاحق على  كوجود

بعده، ومن ثم يكون الإقرار  أي منهما وقت نشوئه، ولا يوجدمن والأجل وصفان يقترنان بالدين والشرط 

  ) ٣ا.(موصوفً  إقرارًا لأي منهماالمتضمن 

  ) ٤.(ها أو طرحه كلالخصم بالخيار بين الأخذ فيه كله موصوفً ، فمُصدرهوالإقرار الموصوف لا يتجزأ على 

سداد القرض الاعتماد على إفادة لمن يدعي  ة، فلا يمكنئغير قابل للتجز إقرارًايعَُدُّ الإقرار الموصوف 

عن طريق معاش مدى قد تم احتسابه له محل النزاع بأن المبلغ  أثناء نظر الدعوى في قرّ أالذي خصمه 

  ) ٥.( عنهكهدية يدوية يكون مسؤولاً  أو الحياة

لدليل على ا عليه في حال تركه إقامةو ،ا بحالته، أو تركه كلهبالإقرار موصوفً  القناعةفالخصم بالخيار بين 

 المدعى هصدرأ، ولا يعقل أن يكون من شأن ما قانونًا الجائزة ثباتما يدعيه بما يكون لديه من طرق الإ

، لا أصدره؛ فالإقرار إذا كان يلُزم من قانوناًالجائز  ثباتخصمه من الإ حرمانموصوف  من إقرار عليه

، ثباتمن وسائل الإ خصمهما لدى  إهدار، ولو جاز القول بغير ذلك، لأمكن لكل مدعى عليه، خصمهيلُزم 

  ) ٦من التحفظات ما يجعله غير مجدٍ للمدعي.( اإصدار إقرار متضمنً ببالمبادرة وذلك 

ثناء أفي  البناء مالك الذي أصدره الإقرار يفهم منوقضت محكمة النقض المصرية في حكمها أنه إذا كان 

ا لم م المهندس القائم بالتنفيذ حتى لو دفعها المدعي أجر عن الرسومأي أنه اشترط عدم دفع  نظر الدعوى

فهذا إقرار موصوف للخصم أخذه كله أو طرحه كله، فالقيد  البناء على أساسها،يقبلها المدعى عليه وتم 

                                                             
بوجه عام  لتزام، نظرية الاالثانيعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء  ١

 .٥٠٤، المرجع السابق، ص لتزامآثار الا-ثباتالإ
 .١٣٧٣في المواد المدنية والتجارية، المجلد الثالث، المرجع السابق، ص  ثباتمحمد عزمي البكري، قانون الإ ٢
 .٤٠٢في المواد المدنية، المرجع السابق، ص  ثباتعبد المنعم فرج الصدة، الإ ٣
 .٤٣٢، ص ثباتجمال، الميسر في قانون الإ إبراهيم ٤

                      ٥  Planiol et Ripert: Traité de droit civil. Tome VII. Page 1045. No. 1570.  

 في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة العربية، دون سنة نشر، ثباتمحمد شكري سرور، موجز أصول الإ ٦
 .٢٠١ـ  ٢٠٠ص 
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ف دون القيد المتصل به، والقول بخلا الوارد في الإقرار جزء لا يتجزأ منه، فلا يقبل الاستناد لهذا الإقرار

  )١.(ثباتذلك يخالف قواعد الإ

 الدائن بعدم صحة سبب الدين إقرارأن  أحكامهاوكذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه من المقرر في 

ئة غير قابل للتجز هذا الإقرارأنه السبب الحقيقي، كان  امدعيً ا ا آخر مشروعً سببً  االوارد في سنده ذاكرً 

  )٢الآخر.( السبب عدم صحةالمدين إلا إذا أثبت  صحيحًاا وقائمً بالدين  ويبقى الالتزام

بحيازته للمال محل النزاع على سبيل الهبة وليس  إقرار المدعى عليه وقضت محكمة التمييز الأردنية بأن

العنصر الأول أن الحيازة كانت على سبيل  على سبيل الأمانة، فهذا إقرار موصوف متضمن عنصرين،

الهبة، والثاني أنها لم تكن على سبيل الأمانة، فالخصم إما أن يأخذ بهذا الإقرار بوصفه وإما أن يطرحه 

  )٣.(الواقعة التي يدعيها إثباتعلى المدعي الدائن عبء  ويبقى

 مهخصبشراكة  أقرَّ لمدعى عليه على أن ا دلتن صيغة الإقرار وإ ،وكذلك قضت محكمة التمييز الأردنية

عن الأضرار اللاحقة به نتيجة بأنه قبض  وأقرَّ  ،حمد حصة واحدةأفي صيدلية سبع حصص وللمدعو 

ه بما فيها فقدان ،وذكر أن هذا التعويض عما لحق به من أضرار ،كتعويض من الأمم المتحدةحرب الخليج 

صيدلية من هذا الوليس في هذا الإقرار ما يشعر نصيب  ،منزله وموجودات المنزل ومن أدوية وثلاجات

الواقعة  إثباتويظل على عاتق المدعي  ،تجزئته لا تجوزموصوف  هذا الإقرار هو إقراروالتعويض، 

  )٤.(ةالمدعا

ثم يقيم هو الدليل على عدم صحة ومن  ،من جانبما يدعيه  ثباتله أن يتخذ من الإقرار وسيلة لإ للمقرّ و 

تفيد له أن يس على شرط، يكون للمقرّ  امعلقً ، ففي حالة الإقرار بالدين من جانب آخر من وصفما لحق به 

، وهذا هو الوصف عدم تعلق الدين بشرط من جانب آخر إثبات، ثم يلجأ إلى من جانب من الإقرار بالدين

   )٥.(بالدينالذي ألحق 

  ـ الإقرار المركب:  ٣

                                                             
، منشورات ٣٠/٥/١٩٤٠جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ١٠نة لس ١٧محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ١

محكمة النقض المصرية: " 
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111322768&&ja=125358 ." 

، ٥/٢/١٩٨٦جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٥٢لسنة  ١٥٤٠محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٢
منشورات محكمة النقض المصرية: "  

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111116375&&ja=9670 ." 
، منشورات ٢١/٤/١٩٩٦، جلسة ١٩٩٦لسنة  ٤٦٩الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٣

 ". https://qistas.com/ar/decs/info/417086/1 قسطاس: " 
، منشورات ٢٤/٢/٢٠٠٩، جلسة ٢٠٠٨سنة ل ١٣١٦الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٤

 ".  https://qistas.com/ar/decs/info/486054/1قسطاس: " 
 .٣٧١في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتمحمد حسن قاسم، قانون الإ ٥
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اقعة إليها و امضيفً  ،النزاع لمح المُقرّ بالواقعة المدعى بهاالشخص الإقرار المركب هو الذي يعترف فيه 

لاحقة  المضافة وتكون هذه الواقعة ،خصمه ادعاءضد وا لصالحه من شأنها أن تخلق دفعً  ،أخرى جديدة

   ) ١للواقعة الأصلية وتؤثر في النتائج القانونية بهذه الواقعة.(

كون وت ،أكثر من واقعة قانونية ن المدعى عليه عالصادر  وتثور مسألة التجزئة عندما يتضمن الإقرار

صدر بشأنها وحدها  قد لو كان الإقرارفعلى القضاء،  التي طرحتمحل الدعوى هي إحدى هذه الوقائع 

ب على يجبالواقعة الأصلية، ف متصلةإلى وقائع أخرى  ا لامتدادهنظرً إليه، ولكن  ااستنادً لانحسم النزاع 

للقاضي  ثبت)، فإذا ٢لدعوى(من الفص با مكنتحتى يوالتصدي له  ،دلالة هذا الإقرار القاضي الوقوف على

 يتصور وجود إحدى الواقعتين دون ولاا ا وثيقً للواقعة الأصلية مرتبطة بها ارتباطً  المُضافةأن الواقعة 

ف أنه وفى ويضي ،يونيةالخصم بالمد الإقرار غير قابل للتجزئة، مثال ذلك أن يقرّ هذا الأخرى فيُعدَُّ الواقعة 

    )٣الدين.(

 لاً اتصابها  متصلةإليها واقعة أخرى غير  مضافًا أصليةا على واقعة أما إذا كان الإقرار المركب منصبً 

الة يكون في هذه الح هذا الإقرار ، فإنالواقعة المضافةوجود  حتمًان وجود أحدهما لا يستلزم إ، بحيث وثيقًا

  )٤.(أيضًامدين له  أن خصمه امضيفً الخصم بالمديونية  أن يقرّ  للتجزئة، مثال ذلك قابلاً 

)، في حين لم يتطرق قانون البينات الأردني والقانون المدني ٥المصري على ذلك( ثباتوقد نص قانون الإ

 ويترك أمر تحديده إذا كان الإقرار ،الفرنسي لذلك، وفي ظل ذلك يتم تطبيق أحكام الفقه في هذا الجانب

  لما يجد من وقائع الإقرار من ارتباط. وفقًاللتجزئة من عدمه لقاضي الموضوع  قابلاً المركب 

 هخصمما ادعاه م بجزء أثناء نظر الدعوى في قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه إذا أقرَّ المدعى عليهو

تجزأ أنه لا ي هوحكم ،اموصوفً  إقرارًاالإقرار يكون  هذا لأن ؛لى التجزئةإفهنا تقوم الحاجة  ،شيئاًضاف أأو 

أن يأخذ من الإقرار ما يوافق مصلحته  وليس له ،يطرحه كله أن أو ،كله هأن يأخذ ب وللخصم ،مُصدرهعلى 

  ) ٦ويطرح الباقي.(

 دون تعديل أووكذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأن الإقرار المركب هو الإقرار بالواقعة الأصلية 

 وهذه الواقعة الأخرى ،وإنما مصحوبة بواقعة أخرى منفصلة عنها تحدث بعد حصولها ،وصف مضاف

فإن  ،لها وفقاً ويصح أن تكون  ،أو غير مرتبطة بها تكون مرتبطة بالواقعة الأصليةأن إما  المصحوبة

                                                             
  .١٣٤في المواد المدنية، المرجع السابق، ص  ثباتعادل حسن علي، الإ ١
 .٨١٤في المواد المدنية والتجارية، الجزء الأول، المرجع السابق، ص  ثباتأنور طلبه، الإ ٢
 .٢٩٤في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتتوفيق حسن فرج، قواعد الإ ٣
 .٢١٤، ص بقاالمرجع السفي المواد المدنية والتجارية،  ثباتسعد، الإ إبراهيمأبو عمرو ونبيل  أحمدمصطفى  ٤
لآخر تعديل  وفقاً ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثبات) من قانون الإ١٠٤المادة ( ٥

، منشورات محكمة النقض المصرية: ٢٠٠٧  يونية  ٦  صادر في
"https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935." 

، منشورات ١٧/١٠/٢٠٠٠، جلسة ٢٠٠٠لسنة  ٢٤١٠الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٦
 ". https://qistas.com/ar/decs/info/440588/1 قسطاس: " 
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اقعة ذا كانت الوإ، أما لا يتجزأ هذا فالإقرار ،القانونيكيانها و وجودها في اؤثرً م ارتباطًاكانت مرتبطة بها 

 ،معه وجود هذه الواقعة الأصلية يتوجببحيث إن حصولها لا  ،الأخرى غير مرتبطة بالواقعة الأصلية

 ،ا فيما هو في صالح الدائنالحالة يعَُدُّ الإقرار قائمً  هذه الإقرار، وفي هذا فليس هناك ما يمنع من تجزئة

بقى عبء يبل  ،فيه إلى الدائن ثباتولا ينتقل عبء الإ ،أما بقية الإقرار فلا يؤخذ به ،وهو ثابت للدائن

ويكون  ،دين الدائن إثباتفي  قائمًاذلك بقي الإقرار  إثباتفإن عجز عن  ،عليه المدين إذا أصرَّ ه على إثبات

 ما إثباتوألقى عبء  ،ما هو في صالحه المدعى عليهعلى هذا النحو أخذ منه  ،ئتهتجز تمت الإقرار قد

   )١.(المدعي على ليس في صالحه

 ثباتويرى الباحث أنه على الرغم مِن أن قضاء محكمة التمييز قد طبق ما أشار إليه الفقه وقانون الإ

ويحسم الخلاف بنص قاطع  ،أنه يجب على المشرع الأردني أن يحذو حذو المشرع المصري المصري إلاّ 

ة فقرة ثالثة له بأن الإقرار لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا بتعديل المادة خمسين من قانون البينات بإضاف

   وجود الوقائع الأخرى. حتمًاوكان وجود واقعة منها لا يستلزم  ،انصب على وقائع متعددة

 اتثب على غرار قانون الإعدم تناول المشرع الفرنسي الأمر تفصيلاً سبب ويرى جانب من الفقه أن 

 م تطبيق لها ومن ث هو وإنما ،استثناءً عليها يعدُّ  ولا ،ا على القاعدة العامةخروجً  يعَُدّ لا  ذلك لأن ؛المصري

  )٢.(تفصيلاً عليه  هناك ضرورة للنصلا يكون 

 منهما يتضمن إضافة إلى والفارق المهمّ بين الإقرار الموصوف والإقرار المركب، على الرغم مِن أنَّ كلا̒ 

عة للواقالواقعة الأصلية، هو وقت هذه الإضافة وأثرها؛ ففي الإقرار الموصوف تكون الواقعة المضافة 

ي ف من وقت نشوئها مما يجعلها تؤثر في الآثار الناشئة عن الواقعة الأصلية. أما لها معاصرةالأصلية 

تؤدي  ، لذلك لاالوارد في الواقعة الأصلية لنشوء الالتزامتكون الواقعة المضافة لاحقة فالإقرار المركب 

  )٣ا.(ه نهائيً ؤانقضايترتب عليها وإنما  ،تعديل في أحكام التزام قائمإلى 

 في الإقرار المركب تستلزم وجود الواقعة المدعاةللواقعة الأصلية  وتحديد ما إذا كانت الواقعة المضافة

  )٤من محكمة النقض.( عليه ضوع بتقديرها دون رقابةمسألة واقع يستقل قاضي المو يعَُدُّ 

رتب ويتللتجزئة من عدمه تعدُّ من مسائل القانون، ن المدعى عليه عالصادر وتحديد مدى قابلية الإقرار 

يجب التمسك بها أمام محكمة إلا أنه محكمة النقض،  لرقابة فيها قاضي الموضوععلى ذلك خضوع 

  )٥(.لأول مرة أمام محكمة النقضلا يجوز إثارتها و ،الموضوع

                                                             
، منشورات ٢٩/١١/٢٠١٨، جلسة ٢٠١٨لسنة  ٤٠٩١الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية   ١

 ". https://qistas.com/ar/decs/info/5173747/1قسطاس: " 
 .١٢٤/ دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  ثباتمام يوسف، دور القاضي في الإإسحر عبد الستار  ٢
ـ   ٢٢٥في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص  ثباتسعد، الإ إبراهيمنبيل  ٣

٢٢٦. 
 .٢١٨، الجزء الثاني، ص عملاً و علمًاالمدني فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء  ٤
وقيع وقانون الت ثباتلقانون الإ وفقاًفي المواد المدنية والتجارية  ثباتالبيه، الإ إبراهيممحسن عبد الحميد  ٥

 .٤٦٠الإلكتروني، المرجع السابق، ص 
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 اا غير قابل للتجزئة أو مركبً وصف الإقرار وكونه موصوفً  مسألة قضت محكمة النقض المصرية بأنو

ع لأنها من مسائل القانون التي تخض ؛محكمة النقضمن المسائل الخاضعة لمراقبة  تعَُدّ غير قابل للتجزئة 

  )١لرقابة محكمة النقض.(

سائل من متعدُّ  التمييز الأردنية في حكمها بأن مسألة تجزئة الإقرار أو عدم تجزئتهوكذلك قضت محكمة 

  ) ٢لرقابة محكمة التمييز.( فيها قاضي الموضوع خضعيالقانون التي 

 ما فيه من غموض اموضحً ر الإقرار يفستلقاضي في اسلطة قاعدة عدم تجزئة الإقرار مع لا تتعارض و

 ،يترتب على ذلك أن من حق القاضيأي دليل، و تجاهسلطة مقررة للقاضي الوإزالة ما فيه من لبس، وهذه 

 الوقائع خصفيما ي -كل دليل يُقدم لديه حتى يُحدد مَداهُ الحقيقي. فتلك القاعدة لا تقوم  تفسيربل من واجبه 

  )٣.(هاتقديرو هذه الوقائع ىتحديد مدمن القاضي  انتهاءإلا بعد  - التي يتضمنها الإقرار

 يف الوقائعتحصيل وفهم  صلاحيةالموضوع  لقاضيوأكدت محكمة النقض المصرية في حكمها أن 

راه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون يالدعوى، وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما 

  )٤المحرر.( عبارات تحتمله يتفسيره عن المعنى الذ يخرج فيرقابة لمحكمة النقض عليه ما دام لم 

 فيها ظهرو أ الثابتة في الدعوى للواقعة الأصلية مستحيلة أو تكُذبها المستندات المُضافةوإذا كانت الوقائع 

ى هذه وتبين أنه اشتر ،لشراء أسهم للمدعيه أنه أخذوبدين  المدعى عليه أقرّ ، كما إذا بوضوحالكذب 

له  بتثما أضُيف إليه من وقائع ا تاركً بالإقرار بالواقعة الأصلية و لنفسه، فيمكن للقاضي أن يعتدَّ  سهمالأ

  ) ٥ا.(لأن الإقرار حينئذٍ يكون في حقيقته بسيطً  ؛ا لقاعدة عدم قابلية الإقرار للتجزئةذلك خرقً  يُعَدّ كذبها، ولا 

  الفرع الثاني: القاضي والرجوع عن الإقرار القضائي:

ذا ه  يتصور أن تتوقف قيمةلاقبل صدوره، و وانتهت إلا إخبار عن واقعة تمتما هو قرار في حقيقته الإ

عنه. فالإقرار عمل  الرجوع المقرّ  مكانيةإله، كما لا يتصور أن يكون في  على قبول من المقرّ  الإخبار

من المقر له، فهو ملزم بذاته، ولذلك لا يستطيع  هيترتب حكمه دون حاجة إلى قبولبمجرد صدوره انفرادي 

  )٦رجوع.(هذا ال القاضي على عوليلا عن إقراره، ف عنه، ومن ثم إذا رجع المقرّ  الرجوع المقرّ 

                                                             
، منشورات ٢٢/١٢/١٩٣٢جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٢لسنة  ٦٤محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ١

محكمة النقض المصرية: " 
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111322261&&ja=97554 ." 

، منشورات ١٧/١٠/٠٠٠، جلسة ٢٠٠٠لسنة  ٢٤١٠الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٢
 ".  https://qistas.com/ar/decs/info/440588/1 قسطاس: "

 .١٣٧في المواد المدنية، المرجع السابق، ص  ثباتعادل حسن علي، الإ ٣
، ١٤/٦/٢٠٠٧جلسة  –الدوائر التجارية  –قضائية  ٧٦لسنة  ٦٩٧٤محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٤

منشورات محكمة النقض المصرية: "  
gov.eg/judgment_single?id=111315683&&ja=242224https://www.cc. ." 

في المواد  ثبات؛ عبد المنعم فرج الصدة، الإ٤٨، الجزء الأول، المرجع السابق، ص ثباتنشأت، رسالة الإ أحمد ٥
 .٤٠٩المدنية، المرجع السابق، ص 

ـ  ١٣٦٧الث، المرجع السابق، ص في المواد المدنية والتجارية، المجلد الث ثباتمحمد عزمي البكري، قانون الإ ٦
١٣٦٨ . 
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إلى إقراره واقعة  بإضافةعن إقراره، أو  بالعدولمقرّ عن إقراره، سواء أكان ذلك الأن يرجع لا يجوز و

  )١ل دلالة الإقرار السابق أو تغيير مضمونه.(يعطت هذه الواقعة شأنفي وقت لاحق لصدوره يكون من 

ذلك. وقد  إثباتيجب عليه ، إلا أنه إقراره له الرجوع عنيجوز أما إذا وقع المقرّ في خطأ في الواقعة ف

تها على الخطأ في الواقع روقص ،تناولت نصوص قانون البينات الأردني حالة رجوع المقر عن إقراره

) وكذلك تناولت نصوص القانون المدني الفرنسي حالة رجوع المقرّ ٢ذلك على المقرّ.( إثباتء وألغت عب

  )٣وقصرتها كذلك على الخطأ في الواقع.( ،عن إقراره

ن إقراره ع ويترتب على ذلك أنه لا يجوز في قانون البينات الأردني والقانون المدني الفرنسي رجوع المقرّ 

ترتب على على إقراره أو التي ت المترتبةلقانون. فغلط المقرّ في النتائج القانونية إذا كان الخطأ قد وقع في ا

واقعة بصحة اله لا ينفي تسليم الواقع من المقرّ  لأن هذا النوع من الغلط ؛به الواقعة التي أقرّها، لا يعتدّ 

  )  ٤ذاتها.( المدعاة في حدّ 

المصري على جواز الرجوع عن الإقرار، وقد اختلفت الآراء الفقهية في هذه  ثباتقانون الإلم ينص بينما 

  المسألة: 

إقراره لغلط في الواقع أو في القانون واستند هذا الجانب  عن لمقرّ ا جواز رجوعفذهب جانب من الفقه إلى 

 العقد للإبطالابلية من ق) من التقنين المدني المصري ١٢٢مع ما نصت عليه المادة ( اتفاق ذلكمن الفقه إلى 

تثناء القانون بغيره، ذلك أن الاس لغلط في القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع، هذا ما لم يقضِ 

عدم ) من التقنين المدني المصري على ٥٥٦( لا يكون بغير نص واضح في القانون. وقد نصت المادة

إنه يجوز لذا ف ،بشأن الإقرار أو مشابه الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون، ولم يرد نص مماثل جواز

  ) ٥ذلك الغلط في القانون أو في الواقع.(أكان  إبطال الإقرار للغلط سواء

عن  ا للرجوعسببً حتى يكون الغلط في القانون  عدم صلاحية في حين ذهب الجانب الآخر من الفقه إلى

  ) ٦لقانون.(لبحجة جهله  الصادر عنه أن يرجع في إقراره ر، إذ لا يجوز أن يبيح القاضي للمقرّ الإقرا

                                                             
 .١٢٣في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتشرف الدين، أصول الإ أحمد ١
وتعديلاته، منشورات قسطاس:  ١٩٥٢لسنة  ٣٠) من قانون البينات  الأردني  رقم ٥٠/٢المادة ( ٢
"https://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/main." 
ات الفرنسي الجديد لتزام) من القانون المدني الفرنسي ، محمد حسن قاسم ، كتاب قانون الا٢-١٣٨٣المادة (  ٣

.قانون التصديق لعام ٢٠١٦لمرسوم العام  وفقاًمن القانون المدني الفرنسي  ١٣٨٦ـ  ١٣٠٠باللغة العربية المواد 
 .٧٨مع ملحق بالمواد المعدلة من قانون العقود، المرجع السابق، ص  ٢٠١٨

 . ١٩٨في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتمحمد شكري سرور، موجز أصول الإ ٤
-ثباتلإبوجه عام ا لتزام، نظرية الاالثانيزء عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الج ٥

في المواد المدنية والتجارية، المجلد  ثبات؛ محمد عزمي البكري، قانون الإ٤٩٩، المرجع السابق، ص لتزامآثار الا
 .١٣٦٩الثالث، المرجع السابق، ص 

 أحمد؛ ٢٩نشأت، ص  أحمد؛ ٣٩٩في المواد المدنية، المرجع السابق، ص  ثباتعبد المنعم فرج الصدة، الإ ٦
؛ سحر عبد الستار امام ١٢٣في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتشرف الدين، أصول الإ

؛ محمد صبري السعدي، الواضح ١٢٨/ دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  ثباتيوسف، دور القاضي في الإ
ا لأحدث التعديلات ومزيدة بأحكام القضاء، دار تجارية طبقً في المواد المدنية وال ثباتالإ -في شرح القانون المدني

 .٢٥١، ص ٢٠٠٩الهدى، عين مليله، الجزائر، 
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في إقراره بحجة جهله للقانون،  الرجوع لأنه لا يجوز أن يكون للمقرّ  ؛ويؤيد الباحث هذا الجانب من الفقه

ةً على ونصت صراح ،بهذا الجانب - منها التشريع الفرنسي والتشريع الأردني -وكذلك أخذت التشريعات 

  وهذا ما يعزز موقف هذا الجانب من الفقه. ،العدول عن الإقرار إلا في حالة الخطأ في الواقع عدم إمكانية

و أغلط أو تدليس عليه مع خصمه، أو أنه وقع نتيجة  ئهفي إقراره، وتواطبالصورية  وإذا طعن المقرّ 

الإقرار، ولا يكون  هذا بطل قانونًاذلك بالطرق الجائزة  أثبتة، وإكراه، أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلي

  ) ١بطلانه.( وثبت بل هو إلغاء لإقرار ظهر ،أصلاً ا في إقرار موجود هذا رجوعً 

ما هو إلا وقضت محكمة النقض المصرية أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإقرار القضائي 

 نظرء أثنافي الدليل عليه متى صدر إقامة من  خصمه ا بذلك إعفاءقاصدً  بالحق المدعى به المقرّ اعتراف 

، ى هذه الواقعةخصمه من إقامة الدليل عل أقالوأنه بإقراره هذا  ،الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها

طعن على هذا الإقرار عكسه ما لم يُ  إثباتالرجوع عنه أو له لا يجوز و ،ومن ثم يُعد حجة قاطعة عليه

 المقرّ  أو إكراه أو أنه صدر منغلط أو تدليس خصم أو أنه وقع نتيجة العليه مع  ؤتواطالوبالصورية 

  )٢الأهلية.( ناقص وهو

  

  الثاني: سلطة القاضي في الشهادة الفصل

  تمهيد وتقسيم:

 الشهادةب قلت الثقةغير أنه  ،ثباتعُدَّت من أهم طرق الإو ،ا تفُضل على الدليل الكتابيالشهادة قديمً  كانت

الكذب، وأصبح للشهادة مجال محدود ولا سيّما بعد أن وضعت والتزوير المجتمعات، فقد كَثرُ  مع اتساع

بالشهادة إلا  ثباتعدم جواز الإ ينبني عليهمما  ،التصرفات القانونية بالكتابة إثباتالتشريعات الحديثة مبدأ 

وأصبح الدليل المكتوب هو الدليل المفضل لدى  ،تطورت الكتابة إذ) ٣حددها القانون.(يفي الأمور التي 

نخبة من الناس، باعتبارالتوقيع الطريقة الأسهل التي تشهد الحضورالمادي والجسدي لشخص الموقع كما 

بقى و الميزات الشخصية، ويأالتوقيع يستمد من الخواص  لأنّ  ؛تتولى مهمة التعريف بهوية الفرد الموقع

                                                             
بوجه عام  لتزام، نظرية الاالثانيعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء  ١

في المواد المدنية  ثباتالبيه، الإ إبراهيم؛ محسن عبد الحميد ٤٩٩، المرجع السابق، ص لتزامآثار الا-ثباتالإ
؛ محمد حسن قاسم، قانون ٤٥٦وقانون التوقيع الإلكتروني، المرجع السابق، ص  ثباتلقانون الإ وفقاًوالتجارية 

 .٣٦٨في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتالإ
، ٣/٣/٢٠٢٠جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٨٤لسنة  ٤٨٢٣محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٢

منشورات محكمة النقض المصرية: "  
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111541691&&ja=281416  ." 

 . ٢٣٣ـ  ٢٣٢، ص ٢٠١١دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، المدني،  ثباتعباس العبودي، شرح أحكام قانون الإ ٣
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ذ تبقى إ ،حتى في حالة إنكارالتوقيع وعدم انتسابه إلى الشخص أو ادعاء تزويرهثبات للتوقيع أهميته في الإ

  )١.(إجراءات الإثبات أسهل بالمقارنة مع عدم وجود التوقيع

المصري ولا في قانون البينات الأردني تعريف خاص للشهادة، والشهادة  ثباتلم يرد في قانون الإ

 لحقهذا ا وقع ،بحق على غيره لغيره أثناء نظر الدعوىفي و ا إخبار الإنسان في مجلس القضاءاصطلاحً 

في وا. فالشهادة إخبار، ولذلك فهي تحتمل الصدق وبصره بما يرتب عليه القانون أثرً  المُخبر تحت سمع

كما أنه  ،الشاهد على صدق ما يقولحلف  إثباتالكذب. والحكمة من اعتماده كدليل  الوقت ذاته تحتمل

احتمال الصدق خاصة أنه لا مصلحة له في  معه مما يرجح ،وليس لنفسه ،يشهد بحق لغيره على غيره

  )٢الكذب.(

في مجلس الحكم بلفظ الشهادة،  من غير الخصوم وقد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها إخبار صادق

   )٣حق على الغير و لو بغير دعوى.( ثباتلإ

 سلطتهصلاحيته وتقدير واسعة فيما يتعلق بالشهادة، أكثر بكثير من  صلاحيةوجعل القانون للقاضي 

 الشهادة والأمر بها من إجراءبنطاق الشهادة، وله سلطة بقبول فالقاضي له سلطة فيما يتعلق  )٤للكتابة.(

تلقاء نفسه، وكذلك للقاضي سلطة في تقدير شهادة الشهود سواء من الناحية الشخصية أم من الناحية 

المبحث الأول يتطرق فيه الباحث ؛ مبحثين ضمن الفصلالموضوعية، وهذا ما سيتناوله الباحث في هذا 

أما المبحث الثاني فيتناول الباحث فيه مظاهر سلطة القاضي ، إلى سلطة القاضي فيما يتعلق بنطاق الشهادة

  .في الشهادة

  الأول: سلطة القاضي فيما يتعلق بنطاق الشهادة: المبحث

  وتقسيم: تمهيد

) أما في الالتزامات التعاقدية في غير المواد التجارية ٥بالشهادة.( ثباتالإفي الالتزامات غير التعاقدية يجوز 

وجود  إثباتشهادة في الفلا تجوز  ،إذا كان التصرف تزيد قيمته على ألف جنيه أو كان غير محدد القيمة

مته وقت ر الالتزام باعتبار قيقدّ يقضي بغير ذلك. ويُ  قانوني الالتزام أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص

وإذا اشتملت الدعوى على  الملحقات المطالب بها،كذلك دون ضم و ،لهاالفوائد  دون ضمصدور الالتزام 

                                                             
Lorna Brazell/ Electronic Signatures/ Law and Regulation / first edition by bird &bird 

/ London /2004 .p.31  
 .١٧٠في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، المرجع السابق، ص  ثباتسعد، الإ إبراهيمنبيل  ٢
 .٢٣/٣/١٩٦٦جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٣٣لسنة  ٣٤محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٣
الدراسات ووالأصول الشخصية، دار الكتب والتجارية والجنائية عبد الحميد الشواربي، الشهادة في المواد المدنية  ٤

 .١٤٨، ص ٢٠١٨العربية، الإسكندرية، 
وتعديلاته، منشورات قسطاس:  ١٩٥٢لسنة  ٣٠) من قانون البينات  الأردني  رقم ٢٧المادة ( ٥
"https://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/main." 
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بشهادة الشهود في كل طلب لا يزيد على القيمة  ثباتالإحينئذٍ طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز 

  )١قيمة الالتزام الأصلي.(ب هالعبرة فيفا إذا كان الوفاء جزئيً أما المحددة، 

مة القي علىحتى لو زاد المبلغ وعلى الرغم من ذلك فقد أجاز القانون الاتفاق على مخالفة هذه القاعدة 

قد يتم كذلك و ،ضمنيًاأو  صريحًاالاتفاق قد يكون وهذا وأجاز سماع شهادة الشهود، المحددة بالقانون 

م ، فعدم اعتراض الخصأثناء نظر الدعوىفي  بعدم التمسك بها أمام محكمة الموضوع ضمنيًاالتنازل عنها 

   )٢بالكتابة.( ثبات منه عن التمسك بقاعدة وجوب الإتنازلاً  دُّ عَ على سماع شهادة الشهود يُ 

 ثباتأن قواعد الإو ،الدعوى أكدت محكمة التمييز الأردنية في حكمها أن البينات تعَُدُّ من حق خصومو

 على سماع لم يعترض الخصمفإذا وعليه  ،لحماية الخصوم إلا وضعتما ليست من النظام العام؛ لأنها 

  )٣.(هامن الجائز قبولف البينة الشخصية

 ،بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمته على ألف جنيه فيما يخص القانون المصري ثباتولم يجز القانون الإ

وع موضفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي أو فيما إذا كان  ،ر للقانون الأردنيومئة دينا

ه بالشهادة، وكذلك إذا طالب أحد خصوم الدعوى بما إثباتهو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز  المطالبة

   )٤د على هذه القيمة.(يثم عدَّلَ طلبه إلى ما لا يز ،يزيد على هذه القيمة

؛ مما الم يعد المبلغ المحدد في كلا القانونين متناسبً  - في ظل الوضع الاقتصادي -ويرى الباحث أنه  

نون وألف دينار في القا ،يستوجب تعديل المبلغ المحدد ليصبح خمسة آلاف جنيه في القانون المصري

ي يد الدور الإيجابويز ،قتصاديةالأردني حتى يصبح الحد المسموح فيه بالشهادة يتفق والأوضاع الا

للقاضي، وعلى الرغم من أنَّ الأصل في الشهادة أنها تنصب على الوقائع المادية وأن القانون لم يجُز 

بشهادة الشهود إذا زادت قيمة المطالبة على الحد الذي حدده القانون إلا أن هناك استثناءات تجيز  ثباتالإ

وهذه الاستثناءات هي وجود  ،قانوناًالحد المقرر  علىه سماع شهادة الشهود حتى لو زاد المبلغ المطالب ب

   .أجنبي لسببوفقدان السند  ،الكتابيووجود مانع من الحصول على الدليل  ،مبدأ ثبوت بالكتابة

                                                             
لآخر تعديل  وفقاً ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثباتن قانون الإ) م٦٠المادة ( ١

، منشورات محكمة النقض المصرية: ٢٠٠٧  يونية  ٦  صادر في
"https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935 ) من قانون  ٢٨"؛  ويقابلها المادة (

وتعديلاته إلا أن المبلغ الذي حدده القانون الأردني هو مائة دينار،  ١٩٥٢لسنة  ٣٠البينات الأردني رقم 
 " . inhttps://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/ma"منشورات قسطاس: 

 ات القضائية، دار الثقافة للنشر، عمان،جتهادا بأحدث الا، شرح قانون البينات الأردني معززً يوسف محمد عبيدات ٢
  .١٣٦ص ، ٢٠٢٢الأردن ، 

، جلسة ٢٠٠٢لسنة  ٢٣٠٨الحكم رقم  –تمييز حقوق  –التمييز الأردنية محكمة  ٢٠٠٢لسنة  ٢٣٠٨رقم  ٣
 ". https://qistas.com/ar/decs/info/443519/1،منشورات قسطاس: " ٩/١٠/٢٠٠٢
لآخر تعديل  وفقاً ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثبات) من قانون الإ٦١المادة ( ٤

، منشورات محكمة النقض المصرية: ٢٠٠٧  يونية  ٦  صادر في
"https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935) من قانون البينات  ٢٩"؛  المادة (

وتعديلاته، منشورات قسطاس:  ١٩٥٢لسنة  ٣٠الأردني  رقم 
"https://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/main." 
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بناءً عليه و ،المبحثوهذا ما سيتناوله الباحث في هذا  ،في كل استثناء من هذه الاستثناءات سلطةوللقاضي 

 ؛ المطلب الأول: سلطة القاضي فيما يتعلق بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة،مطالبإلى ثلاثة  المبحثتم تقسيم هذا 

المطلب الثاني: سلطة القاضي فيما يتعلق بوجود مانع من الحصول على دليل كتابي، والمطلب الثالث: 

  .كتابي بسبب أجنبيالسند ان السلطة القاضي في حال فقد

  علق بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة:الأول: سلطة القاضي فيما يت المطلب

ثبوت بالكتابة ه بالكتابة. ومبدأ الإثباتبشهادة الشهود فيما كان يجب  ثباتيجوز الإإذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة 

  ) ١قريب الاحتمال.( محل النزاع عن الخصم من شأنها أن تجعل وجود المدعى به صادرةهو كل كتابة 

ة إيصال هذه الكتابة إلى مرتبحتى يتم  وذلك ،أقل قوة من الكتابة إثباتوهذا ما يبرر اللجوء إلى وسائل 

الأخرى  ثباتوسائل الإاستخدام إلى مرتبة الدليل الكامل ب الكتابة الكاملة، أي تعزيز الكتابة التي لم ترقَ 

، وإنما الإثبات الكاملةمن أدلة لا يعَُدُّ مبدأ الثبوت بالكتابة و )٢.(ثباتحتى يقوم مقام الدليل الكامل في الإ

)، فالدليل الذي ٣ه بالكتابة(إثباتشهادة الشهود فيما كان يجب أو القرائن ب ثباتا لإمكان الإيكون وجوده سببً 

  )٤.(دليل ناقص يجوز تكملته بشهادة الشهود ما هو إلا يمثله مبدأ الثبوت

 متى باتثالثبوت بالكتابة قوة في الإوأكدت محكمة النقض المصرية في حكمها أن المشرع قد جعل لمبدأ 

شهادة الشهود، وقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة القرائن أو ب قام الخصم بإكماله

محل  هاإثباتوتجعل الواقعة المراد  ،كان شكلها أو الغرض منها ما دامت صادرة عن الخصم أيًامكتوبة 

  ) ٥الحصول.( مرجحةوقريبة الاحتمال  النزاع

ا فً على الأقل معتر أن تكون ويجب أن تكون الورقة التي تعَُدُّ مبدأ ثبوت بالكتابة مقدمة في الدعوى أو

دها وجو إثباتفلا يستطيع من يتمسك بها  تنسب إليه، فإن لم تكن كذلك،الخصم الذي بوجودها من 

 للمحكمة، بتقديمها صاحب المصلحةوم وأن يق ،) ومن البديهي أن تكون الورقة موجودة فعلاً ٦بالشهادة.(

                                                             
لآخر  وفقاً ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثبات) من قانون الإ٦٢المادة ( ١

، منشورات محكمة النقض المصرية: ٢٠٠٧ يونية ٦ تعديل صادر في
"https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935) أ) من قانون ٣٠"؛ المادة/

وتعديلاته، منشورات قسطاس:  ١٩٥٢لسنة  ٣٠البينات  الأردني  رقم 
"https://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/main. " 
  .١٤٨يوسف محمد عبيدات، شرح قانون البينات الأردني، المرجع السابق، ص  ٢
 .١٩٠، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص عملاً و علمًافتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني  ٣
 .١٧٠في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتشرف الدين، أصول الإ أحمد ٤
جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٨٢لسنة  ١٠٤٣٢محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٥

 ". 6/1https://qistas.com/ar/decs/info/1348247، منشورات قسطاس: " ٢٢/٣/٢٠١٥
قانون التوقيع و ثباتلقانون الإ وفقًافي المواد المدنية والتجارية  ثباتالبيه، الإ إبراهيممحسن عبد الحميد  ٦

 .٣٦٣الإلكتروني، المرجع السابق، ص 
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ه قريب تإثبابحيث تجعل هذه الكتابة الحق المراد  ،الورقة ه لهذهعلى أنه إذا اعترف الخصم كتابةً بتحرير

   ).١بشهادة الشهود( ثباتيجوز الإحينئذٍ مقام وجود الورقة ويقوم الاعتراف المكتوب فإن هذا الاحتمال، 

 يضًاأمبدأ ثبوت بالكتابة، وكذلك  دون توقيعه عليهاويمكن عدّ السندات العادية التي كُتِبَت بخط الخصم 

ذلك كو ،والأوراق المنزلية التي تحتوي على أمور بخط حائزها دون توقيعهالرسائل غير الموقع عليها 

  )٢أصل البرقيات غير الموقع عليها والدفاتر.(

معة من أوراق مجت يمكن استمدادهبل قد  ،ستمد من ورقة واحدةالثبوت بالكتابة أن يُ ولا يشترط في مبدأ 

لا يشترط أن ينصب مضمون الأوراق  ومن جانب آخر، لذلك بمفردها يحتى لو كانت كل ورقة منها لا تكف

ان إمكدلالتها على  اقتصاربل يجوز  ،ها بالذات أو على أحد عناصرهاإثباتمباشرة على الواقعة المراد 

    )٣اتخاذها بداية يسلك منها القاضي سبيله للاستنتاج لتكوين عقيدته.(

وأن تجعل  ،صادرة عن الخصم هذه الكتابة وأن تكون ،كتابة وجودولكي يتوافر مبدأ ثبوت بالكتابة يشترط 

قريبة الاحتمال، والقاضي هو الذي يقرر توافر هذه الشروط، لينتهي إلى  محل النزاع هذه الكتابة الواقعة

توافر ل الموضوع بشهادة الشهود أو القرائن، وتقدير قاضي ثباتبالإ اسامحً وجود مبدأ ثبوت بالكتابة 

   )٤خضع لرقابة محكمة النقض.(من الأمور التي ت وأنها صادرة عن الخصم ،الكتابة

لطة من الس يُعدَُّ ف ،ه قريب الاحتمالإثباتأما تقدير المدى الذي تجعل فيه الورقة المكتوبة الأمر المراد 

على  الا يخضع لرقابة محكمة النقض، على أن يكون قضاؤه مبنيً وهو في ذلك  ،المطلقة لقاضي الموضوع

لعبرة قتناع القاضي، وليست اوتقدير ذلك لا ،اأسباب سائغة، إذ إنَّ هذا الاحتمال تتفاوت درجاته قوة وضعفً 

    ) ٥بل بما يمكن استنباطه من ذلك مع مراعاة الظروف الخارجية المحيطة به.( ،فيه بما هو مدون في الكتابة

من توافر الشروط لمبدأ الثبوت بالكتابة يبقى له الحق في إحالة الدعوى  الموضوع وحتى بعد تحقق قاضي

دليل، وكذلك له عدم إحالتها إذا رأى في ظروف الدعوى وملابساتها وفيما يحوطها لل إكمالاً إلى التحقيق 

 هي التي أكملت مبدأ الثبوت، وتكون القرائن محل النزاعمن القرائن القضائية ما يقنعه بصحة الواقعة 

تاج بعكس ذلك، فلا يح القاضي في هذه الحالة، وقد يقوم من ظروف الدعوى وملابساتها ما يقنعبالكتابة 

  ) ٦في هذه الحالة، ويزول ما كان لمبدأ الثبوت بالكتابة من أثر كدليل.(أن يحيل الدعوى إلى التحقيق  أيضًا

                                                             
 . ٦٦٥، المرجع السابق، ص ، الجزء الأولثباتنشأت، رسالة الإ أحمد ١
في القضايا المدنية والتجارية والشرعية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى،  ثباتأنس الكيلاني، موسوعة الإ ٢

 .١٦٥، ص ١٩٧٩
، منشورات ١٧/٤/٢٠٠٢، جلسة ٢٠٠٢لسنة  ٨٨٠الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٣

 ". /ar/decs/info/444734/1https://qistas.comقسطاس: " 
 .١٩٢ـ  ١٩١، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص عملاً و علمًافتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني  ٤
 .١٧٥في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتشرف الدين، أصول الإ أحمد ٥
والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص عبد الحميد الشواربي، الشهادة في المواد المدنية  ٦

٢٩١ . 
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ر الإنترنت؛ إذ كالبريد الإلكتروني عب ،على الوسائل التكنولوجية الحديثة أيضًا ومبدأ الثبوت بالكتابة يطبق

ابة بشهادة الشهود؛ لأن وجود الكتعبر الإنترنت أي عقد يتم إبرامه  إثبات فإن لذايمكن تطبيق هذا المبدأ، 

في  كامل دليللا يوجد وهنا  ،من خلال رسائل البريد الإلكتروني عادة وحدها دون توقيع وهو ما يتم

  )١عكسها بالشهادة.( إثباتويشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز  ،، بل يعطي حجية ناقصةثباتالإ

   الثاني: سلطة القاضي فيما يتعلق بوجود مانع من الحصول على دليل كتابي:  المطلب

دليل كتابي ه بإثباتبشهادة الشهود فيما كان يجب  ثباتالمصري على أنه يجوز كذلك الإ ثباتنصَّ قانون الإ

  )٢(إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

كان  حتى لو ،في الالتزامات التعاقدية الشهود بشهادة ثباتالإ جوازي على الأردنونصَّ قانون البينات 

أو  ،دون الحصول على دليل كتابي حالالمطلوب تزيد قيمته على مئة دينار إذا وجد مانع مادي أو أدبي 

لم و ،اثً ثال اشخصً  ثباتطالب الإ إذا كانا ا ماديً إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند. ويعَُدُّ مانعً 

أحد الزوجين  أو ما بينوتعَُدُّ القرابة بين الزوجين  ،ألاّ يوجد من يستطيع كتابة السند ا في العقد أويكن طرفً 

  )٣.(اا أدبيً مانعً  أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة بين الأصول والفروع أو ماي الزوج الآخر وأبوَ 

ا تقتضيه طبيعة الظروف التي يتم فيها ا عارضً ا نسبيً كتابي أمرً ويُعَدُّ المانع من الحصول على دليل 

  )٤ا.(ا أو أدبيً التصرف، وقد يكون المانع ماديً 

عارضة  ةوهذه الاستحال ،على دليل كتابيوقت التعاقد  الشخص ويقصد بالعارض النسبي استحالة حصول

ع في زمن مانيوجد د، فقد ظروف خاصة تم فيها العق هذه الاستحالة سببو ،مقصورة على شخص معين

  ) ٥يزول هذا المانع.( ثمأدبي بين شخصين 

أم  ياًأدب مانعًا الرجوع إلى ظروف الحال، لتقدير ما إذا كانت العلاقة القائمة تعدُّ في شأن كل علاقة ويجب 

على  ائمًاقمتى كان تقديره  من محكمة النقض الموضوع بغير معقب عليه لا، وهذا التقدير يقوم به قاضي

  )٦أسباب سائغة.(

                                                             
، ٢٠٠٤الإنترنت (دراسة مقارنة)، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،  ربشار طلال المومني، مشكلات التعاقد عب ١

المواد المدنية دراسة  إثبات؛ نصار محمد عودة النجيدين، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في ٧٤ص 
 .٣٦، ص ٢٠٠٦مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة عمان العربية، 

لآخر تعديل  وفقًا ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثبات/أ) من قانون الإ٦٣المادة ( ٢
، منشورات محكمة النقض المصرية   ٢٠٠٧  يونية  ٦  صادر في

:"https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935. " 
وتعديلاته ، منشورات قسطاس  ١٩٥٢لسنة  ٣٠) من قانون البينات  الأردني  رقم ٣٠/٢المادة ( ٣
:"https://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/main." 
 .١٨٥في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتتوفيق حسن فرج، قواعد الإ ٤
 ، الجزء الثاني، الطبعة الحادية عشر، قام بتنقيحهاثباتعز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون الإ ٥

 .٥٥٢ص ، دون دار نشر، ٢٠٠٨شريعات خيرت راضي، سنة واضافة ما جد من ت
 .١٧٩في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتشرف الدين، أصول الإ أحمد ٦
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كذلك و ،ا، ولكن يجب التمسك بهذا المانع أمام المحكمةا أدبيً ولا يعَُدُّ قيام إحدى علاقات القرابة في ذاته مانعً 

ا على ما تم بينهما من مكتوبً  دليلاً إقامة الدليل على أنه كان من المستحيل على أحدهما أن يطلب يجب 

الحصول  قرينة قانونية على أنه لم يكن بالإمكانيعَُدُّ ا بين طرفي التصرف تصرفٍ، فقيام العلاقة الأدبية فيم

الأب على  دايعكسها، فإذا ما أثبت الخصم اعت إثباتبسيطة يمكن  قانونية على دليل كتابي، إلا أنها قرينة

  )١من الحصول على دليل كتابي.( مانعًاكتابة ما يتم بينه وبين ابنه من معاملات، فهذا لا يُعدَُّ 

لا ف بالدليل الكتابي بين الأقارب سابق إذا كان هناك تعامل أنهأكدت محكمة التمييز الأردنية في حكمها و 

  ).٢المانع الأدبي بسبب القرابة (يقوم 

أمام قاضي الموضوع حتى يتسنى له النظر في جواز أن يتمسك به بالمانع الأدبي على من يتمسك ويجب 

ة أمام لأول مر تهلا يجوز إثارو ،من المسائل الواقعيةهذا الأمر التصرف القانوني بغير الكتابة، و إثبات

  ) ٣محكمة النقض.(

 يوإنما يجب على من يدع ،من تلقاء نفسهاوجود المانع الأدبي ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقرر 

  )٤(بالبينة أو لا تجيزه. ثباتوتجيز الإ ،هذا الدفع، ثم يكون للمحكمة أن تقدر أمامها وجوده أن يتمسك به

  كتابي بسبب أجنبي: السند ال انالثالث: سلطة القاضي حال فقد المطلب

ه بدليل ثباتإشهادة فيما كان يجب الب ثباتالإ، جاز له إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه

  )٥كتابي.(

السند الكتابي، ولأسباب لديه ا، إذ إنَّ الدائن في هذه الحالة كان وضوحً  والعدالة في هذا الاستثناء أكثر

  )٦.(السند انفقد اهعنغير مسؤول أجنبية 

بي  صدوره، ويثبت مضمونه، ثم يثبت ضياعه بسبب أجنالسند أن يثبت أولاً  انويكون على من يتمسك بفقد

أنه لم  علقاضي الموضوأو فعل الخصم الآخر، ويكفي أن يثبت أو فعل أجنبي لا يد له فيه، كالقوة القاهرة 

  )٧يُقصر في المحافظة عليه حتى يعَُدُّ أنه قد فقد بسبب أجنبي.(

                                                             
  .١٥٦يوسف محمد عبيدات، شرح قانون البينات الأردني، المرجع السابق، ص  ١
، منشورات ١٢/٨/٢٠١٤، جلسة ٢٠١٤لسنة  ١٣٦٢الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٢

 ". https://qistas.com/ar/decs/info/1121373/1 قسطاس: " 
أبو  أحمد ،١٤/٤/١٩٧٦جلسة  –دوائر المدنية ال –قضائية  ١٢لسنة  ٨٦٠محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٣

 .٣٥٨ص ، لمرجع السابق،ثباتالتعليق على نصوص قانون الإ ،الوفا
؛ عبد ١٤/٤/١٩٧٦جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٤١لسنة  ٢٥٣محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٤

 .٤١٣في القضايا المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص ثباتالرحمن أبو المجد، الإ
لآخر تعديل  وفقًا ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثبات) من قانون الإ٦٣/٥المادة ( ٥

، منشورات محكمة النقض المصرية: ٢٠٠٧  يونية  ٦  صادر في
"https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935) من قانون البينات  ٣٠/٣".  المادة (

وتعديلاته، منشورات قسطاس:  ١٩٥٢لسنة  ٣٠الأردني  رقم 
"6/1/mainhttps://qistas.com/ar/laws/info/97958/. " 
  .١٧٤في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق،  ثباتمحمد شكري سرور، موجز أصول الإ ٦
 .٣٥٩، المرجع السابق، ص ثبات، التعليق على نصوص قانون الإأبو الوفا أحمد ٧
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جرد خطأ أو م هالسند يرجع إلى فعله، حتى لو كان فعل انتمسك بهذا الاستثناء إذا كان فقدالوليس للمدعي 

متطلبة الا لجميع الشروط أن يثبت أن السند كان مستوفيً  يشترط لاستخدام المدعي هذا المانعو )١إهمال.(

  )٢.(كاملاً  دليلاً ليُعَدَّ  قانونًا

  :الثاني: مظاهر سلطة القاضي في الشهادة المبحث

  تمهيد وتقسيم:

ور تقديرية لا تثبت له فيما يخصّ الكتابة، بينما تث بصلاحية ،إثباتيتمتع القاضي إزاء الشهادة كدليل 

ثور في ا، فإن هذه الصفة لا تللشهادة صفة تعلق الوقائع بالدعوى، ويتحتم على القاضي الفصل فيها مقدمً 

  )٣ا.(لتقدير القاضي إلا نادرً لا تعرض من ثم فيها والعادة، بشأن الكتابة، 

وكذلك سلطة في الأمر بشهادة الشهود من تلقاء نفسه، وكذلك  ،الشهادة إجراءويتمتع القاضي بسلطة قبول 

ر فللقاضي سلطة في تقدي ،له سلطة في العدول عن تنفيذ الأمر بشهادة الشهود، وكذلك بعد أداء الشهادة

، ثالمبحشهادة الشهود من الناحية الشخصية ومن الناحية الموضوعية، وهذا ما سيتناوله الباحث في هذا 

يم هذا المبحث إلى مطلبين؛ المطلب الأول: مراقبة القاضي لتوافر شروط الإقرار القضائي، تم تقسوعليه 

  .وتكييف الأقوال الصادرة عن الخصم ،والمطلب الثاني: سلطة القاضي في تفسير الإقرار القضائي

  الشهادة والأمر بها والعدول عن تنفيذ الأمر بها. إجراءالأول: سلطة القاضي بقبول  المطلب 

  الشهادة:  إجراءالأول: سلطة القاضي بقبول  الفرع

الحق بطلب شهادة الشهود هو حق لأطراف الدعوى، فيحق للمدعي طلب من ف ،ثباتكغيره من أدلة الإ

أو  هلدحض ادعاءات ؛أن يطلب سماع من يراه من الشهود لخصمهكما يحق  يراه من الشهود لتأييد دعواه،

، عالموضو حسب تقدير قاضي مقبولاً بالشهادة  ثباتويجب أن يكون الإ )٤الرد على ما جاء به من شهود.(

لرقابة ذا هبالشهادة في بعض الحالات، ولا يخضع القاضي في تقديره  ثباتإذ لا يكفي أن يجيز القانون الإ

محكمة النقض أو التمييز، وشرط ذلك أن يكون هناك أسباب كافية لتبرير هذا التقدير، ويكون التسبيب 

ن أ بأي حال من الأحوال ولم يحققه مع حاجته إلى التحقيق، ولا يجوز ،ا إذا لم يواجه دفاع الخصمقاصرً 

  )٥دعواه بالشهادة.( إثباتا في حرمان المدعي من يكون مجرد الخوف من فساد ذمة الشهود سببً 

                                                             
وقيع وقانون الت ثباتلقانون الإ وفقاًفي المواد المدنية والتجارية  ثباتالبيه، الإ إبراهيممحسن عبد الحميد  ١

 .٣٧٧الإلكتروني، المرجع السابق، ص 
 .٣٧٥، ص ١٩٩٦، منشأة المعارف، ثباتوالإ لتزامجلال علي العدوي، أصول أحكام الا ٢
وقيع وقانون الت ثباتلقانون الإ وفقاًفي المواد المدنية والتجارية  ثباتالبيه، الإ إبراهيممحسن عبد الحميد  ٣

 .٣٣٥الإلكتروني، المرجع السابق، ص 
، ص ٢٠١٧/ ٢٠١٦أمام القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ثباتات الإإجراءعلي بركات،  ٤

١٤١. 
، دار ١٩٧٦، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الحقوق، ثباتدم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الإآ ٥

 .٣٩٩ـ  ٣٩٨، ص ٢٠٠١الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 
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في  اكتابةً أو شفاهً ها إثبات المرادالوقائع  بيانبشهادة الشهود  ثباتعلى الخصم الذي يطلب الإيجب و

  )١الجلسة.(

مي، ها فإن هذا النص أمر تنظيإثباتالوقائع التي يريد  دون بيانبشهادة الشهود  ثباتإذا طلب الخصم الإو

في هذا  البت الموضوع وإنما يقع على قاضي ،فلم يرد نص يرتب على مخالفة الخصم لهذا النص ردَّ طلبه

، اا لهذا النص، ولكن لا يجوز للقاضي أن يَرُدَّ الطلب شكليً ائع تطبيقً وله أن يكلف الخصم ببيان الوق ،الطلب

ها إذا تبين إثباتلم يرد نص صريح يجيز له ذلك، ولكن ماذا يترتب على ذكر الخصم للوقائع التي يريد ف

بشهادة  ثباتورغم ذلك اتفق الخصمان على الإ ،ها بالشهادةإثباتأن هذه الوقائع لا يجيز القانون  يللقاض

  الشهود؟ 

من  -فذهب جانب من الفقه إلى وجوب رفض القاضي الإحالة للتحقيق  اختلفت آراء الفقهاء بهذا الصدد؛

برر ها بشهادة الشهود، وإثباتلا يجيز القانون  بالشهود، ثباتإذا كانت الواقعة محل طلب الإ - تلقاء نفسه

طرق الحسن سير العدالة ووصول القاضي إلى أمثل  لعمل علىا ثباتقواعد الإ هدف هذا الجانب رأيهم بأن

بالنظام القضائي فيتعين إلحاقها بالنظام العام، ومن ثم لا يجوز  ثباتا لتعلق قواعد الإلحسم النزاع، ونظرً 

  )٢استبعادها أو تعديلها بمقتضى اتفاق الخصوم.(

نها شُرِعَت إغير متعلقة بالنظام العام، إذ  ثباتفي حين ذهب الجانب الآخر من الفقه إلى أن قواعد الإ

تفاق كما يجوز الا ،بالبينة ثباتالاتفاق على جواز الإا مقدمً لحماية مصلحة الخصوم، وبناءً عليه يجوز 

 - نفسه من تلقاء -، وبناءً عليه لا يجوز للقاضي ضمنياًأو  صريحًا ى الشهادةبمقتض ثباتعلى قبول الإ

م بالكتابة طالما لم يكن هناك اعتراض من الخص ثباتبالبينة حتى لو كان القانون يُوجب الإ ثباترفض الإ

   )٣الآخر على ذلك.(

من النظام العام  ه ليسوقد أخذت محكمة النقض المصرية برأي هذا الجانب من الفقه؛ إذ جاء في حكمها أن 

ا راحةً أو ضمنً الاتفاق ص ويترتب على ذلك جواز ه بالكتابة،إثباتبالبينة فيما يجب  ثباتقاعدة عدم جواز الإ

لا من جانب آخر و ،هذا الحق على مخالفاتها، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عن

  )٤يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه.(

ة وأنها شرعت لحماي ،غير متعلقة بالنظام العام ثباتن قواعد الإإويؤيد الباحث هذا الجانب من الفقه؛ إذ 

أجازا الاتفاق على جواز الشهادة  فقد ،مصلحة الخصوم، وهذا يتفق مع إرادة المشرع المصري والأردني

                                                             
لآخر تعديل  وفقاً ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثبات) من قانون الإ٦٨المادة ( ١

، منشورات محكمة النقض المصرية: ٢٠٠٧  يونية  ٦  صادر في
"https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935. " 
؛ ١١٢، ص ١٩٨٥في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى،  ثباتات الإإجراءعبد الوهاب العشماوي،  ٢

 .٢٠٢، المرجع السابق، ص عملاً و علمًافتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني 
  . ٤٣٣، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ثباتالدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون الإعز الدين  ٣
، ١٤/٢/٢٠٠٦جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٧٥لسنة  ٢٥٠٠محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٤

 ". qistas.com/ar/decs/info/12940847/1https//:منشورات قسطاس: "  
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راءة منه، أو الب قانونًالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد على المبلغ المحدد وجود الا إثباتفي 

لاتفاق الخصوم إلا أن هذه الشهادة  وفقًافرغم جواز الشهادة  ،في وزن الشهادات المقدمةويبقى للقاضي حقٌ 

ائع المدعى بها قمن الوواقعة  إثباتب الدعوى تخضع لرقابة قاضي الموضوع، والإجازة لأحد خصوم

قتضيات )، وذلك من م١(ذاته الطريقبا أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بشهادة الشهود يقتضي دائمً 

 ها، ولا يُبيح للخصم أن يثبت غيرها منإثباتحق الدفاع، ولكن ذلك يقتصر على نفي الوقائع المأمور ب

  ) ٢الوقائع بشهادة الشهود.(

بشهادة الشهود، ولم يتمكن الخصم الآخر  من وقائع الدعوى واقعة إثباتوإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم ب

باطلة؛ ويترتب على مخالفة هذه القاعدة الإخلال بحقوق  المتخذة اتجراءمن نفيها بهذا الطريق كانت الإ

على  ايحق له الطعن بالحكم بناءً على اعتبار الحكم مبنيً حينئذٍ الخصم المقرر تحقيق النفي لصالحه و

  )٣إذ إنَّ هذا البطلان لصالح الخصم المقرر تحقيق النفي لصالحه.( ،ات باطلةإجراء

زة بسماع شهادة الشهود بناءً على طلب مستعجل أجاز فيه القاضي سماع شهادة ولكن ماذا لو كانت الإجا

الشاهد الذي يخشى فوات الوقت بسماع شهادته، ولم تكن هناك دعوى مقابلة بعد، فهل يحق للخصم الآخر 

  أن يطلب سماع شهود الدفاع على ضوء ذلك؟ 

سماع شهود الدفاع في هذه  عدم جوازى اختلفت آراء الفقهاء في هذا الصدد؛ فذهب جانب من الفقه إل

على من يطلب سماع شهادة شاهد في  لأن الأصل أنه حتى يتم الإجازة بسماع شهود الدفاع وجب ؛الحالة

أن يثبت حالة الضرورة؛ لأن سماع الشهود الذين يخشى فوات الوقت لسماع شهادتهم هو  هذه الحالة

   )٤.(استثناء

نشئ يُ  المدعيفي حين ذهب الجانب الآخر من الفقه إلى أنه مما لا شك فيه أن سماع الشاهد بناءً على طلب 

ا لحقوق وحفظً  ،ا لحسن سير العدالةا تحقيقً للمدعى عليه حالة قلق شديد تؤثر في نفسيته مما يقتضي حتمً 

  )٥تها.(أن يكون له على الفور الحق في سماع شهوده لنفي الواقعة ذا الطرفين

ويؤيد الباحث الجانب الذي لم يجُِز سماع شهود الدفاع في هذه الحالة لعلة أن حالة الضرورة غير متوافرة 

 ،وأن سماع الشهود الذين يخشى فوات الوقت لسماع شهادتهم هو استثناء له مبرره ،في شهود الدفاع

                                                             
لآخر تعديل  وفقاً ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثبات) من قانون الإ٦٩المادة ( ١

، منشورات محكمة النقض المصرية: ٢٠٠٧  يونية  ٦  صادر في
"https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935) من قانون البينات  ٣١"؛  المادة (

وتعديلاته، منشورات قسطاس:  ١٩٥٢لسنة  ٣٠الأردني  رقم 
"https://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/main. " 
  .١٦٣يوسف محمد عبيدات، شرح قانون البينات الأردني، المرجع السابق، ص  ٢
 .٣٦٧ـ  ٣٦٦، المرجع السابق، ص ثبات، التعليق على نصوص قانون الإأبو الوفا أحمد ٣
 .١٤٧ـ  ١٤٦في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتات الإإجراءعبد الوهاب العشماوي،  ٤
 .٣٩٠، المرجع السابق، ص ثبات، التعليق على نصوص قانون الإأبو الوفا أحمد ٥
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ازة سماع شهود الدفاع في هذه والاستثناء لا يقاس عليه؛ وكذلك لا يوجد نص صريح يجيز للقاضي إج

  الحالة.

لبه طإنما يخضع وجيبه إليه، يإذا طلبه أن  القاضيا للخصم يجب على بالشهادة، ليس حقً  ثباتالإ إجراء

شهادة لا ها بالإثباتإذا وجد أن الوقائع المتمسك ب رفضهله أن يجيبه، وله  ، الذيلتقدير قاضي الموضوع

ه بالشهادة، وكانت متعلقة بالدعوى ومنتجة إثباتبهذا الدليل أو على فرض أنها مما يجوز  ثباتتصلح للإ

في الدعوى، أن الحق ثابت في جانب أحد الخصوم أو  ةوالثابت فيها، إلا أنه استبان له من الأدلة المقدمة

شف عن فائدة في الك وُجدَ بأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته، كذلك إذا لم يجد القاضي في التحقيق

  )١التحقيق.( إجراء رفضالحقيقة، كان له 

  لا؟ بشهادة الشهود أم ثباتويُثاَرُ تساؤل فيما إذا كان يجب على المحكمة أن تسبب حكمها برفض طلب الإ

 ؛غير ملزم بإبداء أسبابه صراحةً التحقيق  إجراءرفضه الأمر ب عند ذهب جانب من الفقه إلى أن القاضي

رغم حاجتهم إلى هذا الوقت  ووقتهمالقضاة  جهدلأن تسبيب هذه الأحكام على وجه الخصوص يأخذ 

هي أحكام  ثباتات الإإجراء عن أن الأوامر الصادرة بلمواجهة الأعباء الجسام الملقاة على عاتقهم، فضلاً 

  )٢.(الدعوى تمهيدية صادرة قبل الفصل في موضوع

شهود بشهادة ال ثباتإذا رفض طلب الإ القاضيلفقه إلى أنه يجب على في حين ذهب الجانب الراجح في ا

  )٣.(هعليها رفض ىبين في حكمه الأسباب التي بنيأن 

ويؤيد الباحث الرأي الراجح في الفقه بوجوب أن تبين المحكمة في حكمها الأسباب التي بنت عليها رفض 

القاضي إلا أن تبرير رفض الطلب يجعل من رفض ا من بشهادة الشهود، وإن كان يأخذ وقتً  ثباتطلب الإ

وقد يكون التبرير فيه ما يسعف الخصم طالب البينة بالقناعة اللازمة لِوَأدِ  ،ا للخصوما ومقنعً القاضي مبررً 

   النزاع وعدم عرضهِ على المحكمة التي يطُعن فيها بالحكم.

  :عن تنفيذ الأمر بهاالثاني: سلطة القاضي في الأمر بشهادة الشهود والعدول  الفرع

  : سلطة القاضي في الأمر بشهادة الشهود من تلقاء نفسه: أولاً 

شهادة في الأحوال التي يجيز القانون الب ثباتأن تأمر بالإالمصري على أن للمحكمة  ثباتنصَّ قانون الإ

في  حكمةللمكما يكون  ،متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة - من تلقاء نفسها -بشهادة الشهود  ثباتفيها الإ

                                                             
 .١٦٥المدني، المرجع السابق، ص  ثباتشوقي المليجي، القواعد الإجرائية للإ أحمدأسامة  ١
 .٢٥٢/ دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  ثباتلإسحر عبد الستار امام يوسف، دور القاضي في ا ٢
؛ محمد شكري ١٦٦بات المدني، المرجع السابق، ص ثالإجرائية للإشوقي المليجي، القواعد  أحمدأسامة  ٣

؛ سعيد سعد عبد السلام، ١٧٠في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتسرور، موجز أصول الإ
ا ؛ فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني علمً ١٠٩، المرجع السابق، ص ثباتالوجيز في قانون الإ

 .٢٠٣، المرجع السابق، ص عملاً و
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ا ومً لز ىمن ترَا للحقيقةِ إظهارً بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة  ثباتكلما أمرت بالإ جميع الأحوال،

  )١لسماع شهادته.(

دعوى ا من الفاعلية في توجيه الوذلك بمنحهِ مزيدً  ،وبمقتضى هذا النص تم تأكيد الدور الإيجابي للقاضي 

من تحري الحقيقة واستخلاصها نقيةً مما يغَُلفّها به  القاضي حتى يتمكنوذلك في إحدى مراحلها المهمّة؛ 

   )٢.(ثباتمسلك الخصوم حسبما تمليه عليهم مصلحة كل منهم الخاصة في الإ

د دون طلب من الخصوم، أو إذا كانت بشهادة الشهو ثباتأن يأمر بالإ - من تلقاء نفسه -فلقاضي الموضوع 

المعلومات التي يمكن إيضاحها بالشهادة، والبينات  تكشف عن نقص في الدعوى الأوراق الموجودة في ملف

  )٣وبذلك تظهر الحاجة إلى إعطاء القاضي سلطة الأمر بالشهادة.(

 ا لاوهو حق جوازي متروك لمطلق رأيه وتقديره تقديرً  ،خوله إياه القانونالموضوع وهذا الحق لقاضي 

  ) ٤لرقابة محكمة النقض.( اتخاذه يخضع في

 بالقرائن على ثباتالإ محكمة الموضوع سبيلاتخذت أكدت محكمة النقض المصرية في حكمها أنه إذا و

وازي هذا الحق ج لأن ؛بشهادة الشهود ثباتبالإ عليها إن لم تأمرتثريب  الوضع الذي يجيزه القانون، فلا

  )٥لرأيها ومطلق تقديرها.( ويترك ،للمحكمة

 لتزم فيجب عليه أن ي - من تلقاء نفسه -إذا أمر بشهادة الشهود  ،حتى لا يكون قد خالف القانونو ،والقاضي

  )٦.(باتث بالإعلى عاتق الخصم المكلف أصلاً  ثباتويلقي عبء الإ ،ثباتبالقواعد العامة في الإ حينئذٍ 

فإنه إذا كان الأمر يتعلق بالنظام العام  ،بشهادة الشهود ثباتبالإ - من تلقاء نفسه -وإذا قضى القاضي 

ا، مطلقً  ا بطلانً يُعَدُّ باطلاً  بذلك القاضي هذا القرارفإن  ،كسماع شهادة الموظفين دون إذن السلطة المختصة

   )٧المصلحة عليه بالبطلان.(في الحالات الأخرى يتوقف على طعن ذي ا يكون البطلان نسبيً و

مور لوقائع المأل دقيقًا اتحديدً  هذا الحكمحكمه بالتحقيق فيجب أن يتضمنَ  الموضوع وإذا أصدر قاضي

، وعلة هذا التحديد هو التأكد بعد ذلك من أن الشهادة قد حدثت بالنسبة لوقائع باطلاً  حكمه وإلا كان، هاإثباتب
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يعرف القاضي المنتدب سلطته كما تراها  ومن جانب آخرها بشهادة الشهود، إثباتأجازت المحكمة 

  ) ١المحكمة.(

يزول إذا ما سَكَتَ الخصم عن التمسك ينبني على ذلك أنه غير أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام، و

  )٢دون اعتراض أو تحفظ.(المقرر سماعهم به، كأن يحضر جلسة استماع الشهود 

ي المصري، فلم يعطِ القانون الأردن ثباتنون البينات الأردني على نصّ مماثل لنص قانون الإلم ينصّ قا

 اوحتى لو كان الأمر لازمً  ،للقاضي صلاحية بالأمر بشهادة الشهود حتى لو رأى في ذلك فائدة للحقيقة

ن ن الأردني حذو قانولسماع شهادة الشاهد ولا تظهر الحقيقة إلا به، ويرى الباحث أنه يجب أن يحذو القانو

 ،ا لظهور الحقيقةعطاء القاضي صلاحية الأمر بشهادة الشهود إذا كان الأمر لازمً إو ،المصري ثباتالإ

ح الباحث ويقتر ،ويكون للقاضي دور إيجابيّ في الدعوى ،وذلك لتمكين القاضي من الوصول إلى الحقيقة

د الذي سماع شهادة الشاهب ـ من تلقاء نفسها -أن تأمر البينات الأردني؛ للمحكمة لقانون  الآتيإضافة النص 

  ا للحقيقة.ا سماع شهادته إظهارً ترى لزومً 

  

  : سلطة القاضي في العدول عن تنفيذ الأمر بشهادة الشهود:اثانيً 

د سلطة في الأمر بشهادة الشهو فلهومن ناحية أخرى  ،الشهادة من ناحية إجراءيتمتع القاضي بسلطة قبول 

من تلقاء نفسه، وكذلك يملك القاضي سلطة في العدول عن تنفيذ الأمر بشهادة الشهود، ولكن هل يجب على 

  القاضي إذا أصدر حكمه في العدول عن تنفيذ الأمر بشهادة الشهود أن يبين سبب هذا العدول؟ 

بشهادة إذا كان هو الذي أمر  القاضي لفقه إلى أنفذهب جانب من ا اختلفت آراء الفقهاء في هذا الصدد؛

، دون إبداء أي أسباب، إذ لا يمس ثباتات الإإجراءا أمر به من أن يَعدِلَ عمّ  -من تلقاء نفسه  - فله الشهود

  ) ٣ذكر أي مبرر لهذا العدول.( لزوم م، وينبني على ذلك عدمفي هذه الحالة أي حق للخصو عدوله

ويجوز  ،بيان أسباب العدول بالمحضر إلا أنه يشترط ،ثباتات الإإجراءفللقاضي أن يعدل عما أمر به من 

  )٤شريطة بيان أسباب ذلك في حكمه.( جراءألا يأخذ بنتيجة الإ للقاضي

ولا تحوز  ،لا تعُدَُّ قطعية ثباتات الإإجراءوقد وضحت محكمة النقض المصرية أن الأحكام الصادرة ب

نت كاإذا أما العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها، ا لذلك تبعً يجوز للمحكمة وحجية الأمر المقضي؛ 

 في لاً وذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فص ،لها ألا تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها فيكوننفذتها  المحكمة قد

                                                             
 .٢٠٣، الجزء الثاني، المرجع السابق ، ص عملاً و علمًافتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني  ١
 . ٤٠٤، المرجع السابق، ص ثباتآدم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الإ ٢
 .٣٧٠ـ  ٣٦٩السابق، ص ، المرجع ثبات، التعليق على نصوص قانون الإأبو الوفا أحمد ٣
لآخر تعديل صادر  وفقاً ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثبات) من قانون الإ٩المادة ( ٤

، منشورات محكمة النقض المصرية: ٢٠٠٧  يونية  ٦  في
".eg/legislation_single?id=404935https://www.cc.gov." 
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يجوز قبول دليل  لا انب، ومن جانب آخرمن ج حق من الحقوق، فهي بذلك حجة فيما فصلت فيه منها

  )١ينقض هذه الحجية.(

قبل  يصدرحكم تمهيدي  إلا هوما  ثباتات الإإجراءوأضاف هذا الجانب من الفقه أن الحكم الصادر ب

ين ب وكذلك لا تنتهي به الخصومة ،على الدعوى ولا تنتهي به ولاية القاضي ،الدعوى الفصل في موضوع

إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة، وكذلك فإن المشرع لذلك  استناداً الطعن فيهيجوز  ، ولاالأطراف

ذا لم إ الصادر في الدعوى على عدم التسبيب لهذا العدول، ومن ثم لا يعيب الحكم معينًالم يرتب جزاءً 

ي ضفي محضر الجلسة عن أسباب هذا العدول، فيكفي أن يبين في مدونات الحكم أن القاالقاضي  يفصح

تند ، وتعَُدُّ الأدلة التي اسجراءوجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته دون الحاجة إلى تنفيذ هذا الإ

  )  ٢بأسباب ذلك العدول.( ضمنيًاا القاضي في إصدار حكمه ردً  إليها

 أن يبين ثباتالإ إجراءفي حين ذهب الجانب الآخر من الفقه إلى أنه يتعين على القاضي إذا عدل عن 

، فلا يصح العدول عن ذلك ثباتلأنه قد أكسب من صدر الحكم لصالحه حق الإ ؛أسباب العدول في حكمه

  )٣إلا بإبداء أسبابه ليقتنع من صدر الحكم لصالحه أن العدول قد أقيم على أسباب سائغة.(

، اتثبات الإإجراءن أن يعدل عما أمر به م - من تلقاء نفسه -ويؤيد الباحث الجانب الذي يعطي للقاضي 

دون إبداء أي أسباب إذا كان هو الذي أمر بها من تلقاء نفسه؛ لأن هذا العدول لا يمسّ أي حق للخصوم، 

وهذا لا يمس حق الخصوم في الطعن  على عدم التسبيب لهذا العدول، معينًاوكذلك لم يرتب المشرع جزاءً 

  الحكم الفاصل في موضوع الدعوى.في الحكم الصادر عن القاضي في العدول مع الطعن في 

  الثاني: سلطة القاضي في تقدير شهادة الشهود: المطلب

 بشهادة الشهود، ثم حكم في ثباتبالإبالإذن أو  بالأمرا قبل أن يصدر حكمه بدايةً إذا سمع القاضي شهودً 

  )٤.(كان حكمه باطلاً  التي سمعها قبل إصداره الحكم بإجازتها موضوع النزاع بناءً على تلك الشهادة

لقانون  اوفقً بشهادة الشهود سواء بناءً على طلب الخصم أو من تلقاء نفسه  ثباتولكن إذا قرر القاضي الإ

المصري الذي أجاز له ذلك، فهل تنتهي صلاحيته عند هذا الحد أم يملك سلطة في تقدير شهادة  ثباتالإ

  الشهود بعد الاستماع لهم وما مدى هذه السلطة؟ 

من النظر والفصل في أوجه البطلان المتعلقة بالتحقيق إلى فحص هذه الشهادات ئه انتهابعد  القاضي نتقلي

في  القاضيلا يُلزم و ،والبت فيه في موضوع النزاع الفصلاعتقاده الذي يمكنه من  حتى يكون ؛ذاتها

                                                             
 .٢٦/١/١٩٨٠جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٤٥لسنة  ١٨محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ١
 .٢٨٨ـ  ٢٨٧، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ثبات، دور القاضي في الإرسحر عبد الستا ٢
 . ٩١، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ثباتنشأت، رسالة الإ أحمد ٣
 .٤٠٥، المرجع السابق، ص ثباتآدم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الإ ٤
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فالقيمة الحقيقية  )١ببعضها الآخر.(استبعاد بعض الشهادات والأخذ تكوين اعتقاده باحترام شهادة معينة أو 

   )٢ا على تكوين قناعة تامة لدى القاضي عـند الاستدلال به.(للدليل تظهر متى كان قادرً 

 ،تقدير أقوال الشهود والقرائنلقاضي الموضوع  يترك هأكدت محكمة النقض المصرية في حكمها أنو

، لدعوىا وغير مخالف للثابت في أوراق سائغًاما يقنع به، متى كان استخلاصه  ايستخلص منهوكذلك له أن 

له أن يأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما يرتاح ف ،مرهونة بما يطمئن إليه وجدانه ة القاضي في ذلكوسلط

  ) ٣مدلولها.( عنولا سلطات لأحد عليه ما لم يخرج بتلك الأقوال  ،ويثق بهضميره إليه 

نها أقوال م ،المقدمة فيها الأدلة وتقدير المطروحة في الدعوىالوقائع فقاضي الموضوع له السلطة في فهم 

 شريطة بيان الحقيقة التي من محكمة النقض دون رقابة عليه في ذلك هذه الأقوال الشهود والترجيح بين

  )٤.(على منطوقه سائغة تكفي لحملهالحكم أسباب  وتكون ،يهاه علءقضا وأقام اقتنع بها

، باتثقوة مطلقة في الإ اذ يُعَدّ  في حين أن الدليل الكتابي ،الموضوع لقاضيوالشهادة حجة غير ملزمة 

فيه بالتزوير، فالشهادة على خلاف ذلك  أو الطعن يقم الخصم بإنكاره ما لم الموضوع وهو ملزم لقاضي

ن أإذا لم يطمئن إليها  وله ،أن يأخذ بها ن إليهاأطماإذا  تخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يستطيع

  )٥ا.(يطرحها جانبً 

ق الشاهد في بعض أقواله دون بعضها الآخر، دون أن يعَُدُّ يصدمن تيمنع القاضي  أي مانع ليس هناكو

  )٦ا لشهادة الشاهد.(ذلك منه مَسخً 

طرح ت إعادة إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد، وكذلك لها أنب الصلاحية ستئنافمحكمة الا تملكوكذلك 

  )٧أمام أول درجة.( ةالمأخوذ تأخذ بأقوال الشهود وبالوقت ذاته ،أقوال الشهود أمامه

من الناحية الشخصية والموضوعية، وسيتم تناولهما في  الشاهد سلطة في تقدير شهادة الموضوع ولقاضي

  .فرعين

  الأول: تقدير الشهادة من الناحية الشخصية: الفرع

                                                             
 .١٤٠في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتات الإإجراءعبد الوهاب العشماوي،  ١
٢               and challenges . pn.D theases Abu Baker (Muniv) , CYBER LAW. Policies 

, University of Malaya , 2002 p. 208 .  

؛ محسن عبد ٤/١/١٩٩٦جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٤٧لسنة  ٢٢محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٣
المرجع  ي،وقانون التوقيع الإلكترون ثباتلقانون الإ وفقاًفي المواد المدنية والتجارية  ثباتالإ البيه، إبراهيمالحميد 
 .٣٥٩ص السابق،

؛ توفيق ١٧/١/٢٠٠٠جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٦٤لسنة  ٤٢٤محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٤
 .١٩٤في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص ثباتحسن فرج، قواعد الإ

 .٢٧٠لمدني، المرجع السابق، ص ا ثباتعباس العبودي، شرح أحكام قانون الإ ٥
 .١٤٠في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتات الإإجراءعبد الوهاب العثماوي،  ٦
 .١٩٢المدني، المرجع السابق، ص  ثباتأسامة المليجي، القواعد الإجرائية للإ ٧
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د وجود أي قي منها، دون الوقائعمطلقة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص السلطة اللقاضي الموضوع 

  )١جنسهم أو حتى بسنهم أو بصفتهم.(أو بعدد الشهود  عليه سواء

وغير ذلك من ظروف الدعوى  ،وسلوكهموتصرفهم من حيث عدالتهم  ،ويقدرّ القاضي قيمة شهادة الشهود

سلطة تقدير الشهادة من الناحية الشخصية، وله في سبيل  الموضوع )، فلقاضي٢تزكية( أي دون حاجة إلى

انته وقوة ذاكرته ومكوسنه ودرجة ذكائه ذلك الاستعانة بعدة عوامل، فقد يأخذ بعين الاعتبار أخلاق الشاهد 

  )٣ماضيه وحاضره.(كذلك الاجتماعية و

أي الاستعانة بلشاهد لولا يجوز  ،اشفاهً أثناء نظر الدعوى في ويجب أن تؤدى الشهادة أمام القاضي 

  ) ٤فيما يصعب استظهاره.( ذلكبالقاضي إذا أذن له مذكرات مكتوبة إلا 

ه لأن التفرس في وج ؛وفحص أحوال الشاهد وحركاته مراقبةأن القاضي يجب عليه  في هذا المنع والعبرة

 لقاضيا واضطرابه يساعدوانفعالاته النفسية تلعثمُه وتردده كذلك و ،ملامحهفي تغيير أي الشاهد وملاحظة 

 ،للشهادة وتلقينهم الشهود احتراف)، وكذلك يأخذ القاضي بالاعتبار ٥(وتقديرهاالشهادة  وزنا في كثيرً 

  )٦لطرفٍ من أطرافِ الدعوى.(ميلٍ أو انحيازٍ من  أثناء الشهادةفي  ما يُظهره الشهود أيضًاو

من الشهود من انطباعات في أثناء أدائهم ويرى الباحث أنه يتوجب على القاضي أن يبين ما يظهر له 

للشهادة دون أن يترجم القاضي هذه الانطباعات، ويكون الهدف من ذلك أن يثبت القاضي هذه الانطباعات 

 ومن ناحية أخرى قد ،ويَفوت القاضي تذكر ذلك عند فصله للدعوى ،التي قد يطول الزمن على الدعوى

ا من يحرم القاضي الناظر للدعوى لاحقً  ولا ،ا أمامهامبسوطً  ويكون الأمر ،تنتقل الدعوى لهيئة أخرى

   الوصول إلى الحقيقة.

 عَدُّ تُ لا ف ،الدعوى لمجرد وجود صلة قرابة تربطه بأحد خصوم الشاهد يجوز للقاضي استبعاد شهادة ولا

  )٧من قبولها في الدعوى.( مانعًا قانونيًاا صلة القرابة وحدها سببً 

                                                             
  .١٧٢في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتسعد، الإ إبراهيمأبو عمرو ونبيل  أحمدمصطفى  ١
وتعديلاته، منشورات قسطاس:  ١٩٥٢لسنة  ٣٠) من قانون البينات الأردني رقم ٣٣/١المادة ( ٢
"https://qistas.com/ar/laws/info/97958/6/1/main." 
ة مقارنة، ا دراسة تحليليالقانونية شرطً تحسين حمد سمايل، الأدلة الناقصة ودور القاضي المدني في إكمال حجيتها  ٣

  .٢٤٤ص ،  ٢٠١٣المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ، الطبعة الأولى، 
وتعديلاته، منشورات  ١٩٨٨لسنة  ٢٤) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم  ٥/  ٨١المادة (  ٤

) من قانون ٩٠"؛ويقابلها المادة ( https://qistas.com/ar/laws/info/97955/1/1/mainقسطاس: " 
، ٢٠٠٧  يونية  ٦  لآخر تعديل صادر في وفقاً ١٩٦٨لسنة  ٢٥في المواد المدنية والتجارية المصري رقم  ثباتالإ

 ".https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=404935"منشورات محكمة النقض المصرية: 
 ة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشرمفلح عواد القضاة، البينات في كل المواد المدنية والتجارية ـ دراسة مقارن ٥

 .٢٠٠، ص ٢٠٠٧والتوزيع، عمان، سنة 
 .٢٤٢تحسين حمد سمايل، الأدلة الناقصة ودور القاضي المدني في إكمال حجيتها القانونية، المرجع السابق، ص  ٦
ورات ، منش١٩/٨/١٩٩١، جلسة ١٩٩١لسنة  ٣١٢٠الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٧

 ".https://qistas.com/ar/decs/info/412125/1 قسطاس: " 
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 بنلاأن ل الخصم في الدعوى المطروحة شهادة لوالده؛ ما لم يثبتالمن الابن يمنع هناك أي مانع فلا يوجد 

  )١.(في الدعوى محل النزاعمصلحة مالية مباشرة 

 رابةهذه الق إلا أن وجود ،لرد الشاهد كافيًا سبباً تعَُدُّ لا م والخصأحد وإن كانت صلة القرابة بين الشاهد و

  )٢شهادة.(الفي قيمة  يؤثر

ها. وأكثر وتقدير شهادته بوزنعند الفصل في الدعوى ويقوم  ،ع الشاهداسمقوم بيفي هذه الحالة فالقاضي 

المدعى  أي منسماع شهادة  بطلب إعطاء المدعي الحق من ذلك فقد ذهبت محكمة التمييز الأردنية إلى

  ) ٣.(هووجدانأحد الخصوم في باب الاحتكام إلى ضمير  داخلاً  يعَُدّ  هذا الطلبعليهم؛ لأن 

يلتزم به  ملزمًا دليلاً ليست  المأخوذة الشهادةهذه طالما أن  ؛هذه الإجازة من الخطورة بمكانتعَُدُّ ولا 

   )٤قاضي.(ال

 ة الخصوميتمتع بثق هذا الشخص على شهادة شخص معين، لأن واتفاقهم وفي حال تراضي الخصوم

لا و تقدير شهادة هذا الشاهد؛ وذلك لأنه لا يصح الذي لهلا يقيد القاضي  التراضي ن إليه، فهذاوويطمئن

حجية الشهادة  في تقدير ة قاضي الموضوعفسلط ،تقيد القاضي ثباتعلى طريقة للإ الخصومأن يتفق  يجوز

طرح  ليس هناك ما يمنع القاضي منو )٥حجة مقنعة وغير ملزمة.( تعَُدُّ  لأن الشهادة؛ من النظام العام

  )٦.(هالأخذ بشهادة غيرهادة هذا الشاهد وش

 على شهادة شخص معينواتفاقهما  ةطرفي الخصوم أكدت محكمة النقض المصرية أن مجرد تراضيو

ي النزاع فصل فأن يتقيد بها، ويتحتم عليه يتوجب على القاضي ال إثباتا على قاعدة لا يكون اتفاقً  من قبلهما

 طلب شهادة غير الشخص المتفق منأنفسهم  لا يمنع الخصوم الاتفاق بمقتضى هذه الشهادة، فهذا المطروح

  )٧الأخذ بشهادة غيره.(ومن جانب آخر ليس هناك ما يمنع القاضي من طرح شهادة هذا الشخص و ،عليه

  الشهادة من الناحية الموضوعية: الثاني: تقدير الفرع

                                                             
، منشورات ١/٦/١٩٩٨، جلسة ١٩٩٨لسنة  ٧٥٢الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ١

 ".https://qistas.com/ar/decs/info/457423/1 قسطاس: " 
 .٢٧٩/ دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ثباتسحر عبد الستار امام يوسف، دور القاضي في الإ ٢
منشورات  ،١٩/٤/٢٠٠٧، جلسة ٢٠٠٦لسنة  ٣٥٤١الحكم رقم  –تمييز حقوق  –محكمة التمييز الأردنية  ٣

 ". https://qistas.com/ar/decs/info/482120/1قسطاس: " 
  .١٥٢في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص ثباتأصول الإ محمد شكري سرور، موجز ٤
  .٥٥١، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص ثباتنشأت، رسالة الإ أحمد ٥
 .١٥٤في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتأصول الإ شكري سرور، موجزمحمد  ٦
؛ سحر ١٤/١١/١٩٤٨جلسة  –الدوائر المدنية  –قضائية  ٢٥لسنة  ١٩٧محكمة النقض المصرية الطعن رقم  ٧

 .٢٨٢/ دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص ثباتعبد الستار امام يوسف، دور القاضي في الإ
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في وذلك  ،واسعة اتالقاضي بسلطفيها تمتع من الأمور التي يبشهادة الشهود  ثباتتقدير اللجوء إلى الإ

من  تحصل الذييتمتع بالسلطة ذاتها في تقدير الدليل فإن القاضي الحالات التي يجوز فيها ذلك، وكذلك 

  )١.(ثباتا من نطاق عملية الإكليً  له استبعادهإليه أو إلى بعضه، وكذلك  الاستنادلذلك  تبعاًالشهادة، فله 

لك منها طالما لم يخرج بت الوقائعله سلطة مطلقة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص  الموضوع اضيقف

الأقوال عما يؤدي إليها مدلولها، فيعود للقاضي تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة 

هادة، وقد لشجائز با ثباتالوقائع المدعاة طالما أن الإ إثبات، فقد يرى القاضي أن الشهادة كافية في مطلقة

  )  ٢ستخلصه من قرائن من ظروف الدعوى.(اما خلافها بيطرحها، ويبني حكمه على ف لا يراها كذلك

دة ون العم لقاضيا يمنعأي مانع أقوال الشهود فلا يأخذ إلا ببعضها، وليس هناك  ئوكذلك للقاضي أن يُجزّ 

 أن تشكك في صحةفي دعوى أخرى إلى أقوال الشهود ذاتهم الذين سبق له  ، في دعوى معينة،طمئنانللا

  )٣الدليل لا يحوز حجية الأمر المقضي.( قيمة إذ إنَّ تقدير ،أقوالهم

رَ القاضي ما إذا كانت الشهادة التي سمعها مُقْنِعةًَ في الإ أم لا، وفي كل ذلك لا يتقيد القاضي  ثباتويُقدَِّ

هو  وجدانهطلاقات قاضي الموضوع، وإ، فتقدير أقوال الشهود من همبعدد ولا الشخصية الشهود تبصفا

  )٤المرجع في مدى اطمئنانه إلى أقوالهم.(

يُرَجح بعض الأقوال على  هو الذي فالقاضي ،فإذا تعارضت أقوال شهود الخصمين في الواقعة الواحدة

 الأدبيأو العلمي ا بما يساعده على هذا الترجيح من ظروف سن الشهود ومركزهم بعضها الآخر مُسترشِدً 

  )٥دون شهود النفي.( ثباتإذا أخذ بشهادة شهود الإا بالتبرير والقاضي ليس ملزمً أو غير ذلك، 

  ؟ إثباتويُثاَرُ تساؤل: ما مدى حجية الشهادة السماعية؟ وكيف يتعامل قاضي الموضوع معها كدليل 

ها، يمنع الشهادة السماعية أو يتعرض لحجيت صريحًاا ن التشريع المصري والتشريع الأردني نصً لم يتضم

  مما يستوجب البحث عن آراء الفقهاء في هذا الصدد.

ي، وإن سمح بها القاض ،اختلفت آراء الفقهاء في هذا الصدد؛ فذهب جانب من الفقه إلى أن الشهادة السماعية

اد ، إلا أنه يجوز الاستنثباتيَصدق عليها وصف الشهادة بمفهوم الإ ولا ،القانونيشهادة بالمعنى تعَُدُّ لا 

  ) ٦، فيجوز للقاضي أن يستأنس بها.(محل الخلاف إليها لاستخلاص قرينة على ثبوت الواقعة

                                                             
ص ، ٢٠١٥ في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ثباتنظم الإ ابد فايد عبد الفتاح فايد،ع ١

٢٢١. 
 .١٨١في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتسعد، الإ إبراهيمنبيل  ٢
 .١٥٤ـ  ١٥٣في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتمحمد شكري سرور، موجز أصول الإ ٣
 .١٥٧في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتتوفيق حسن فرج، قواعد الإ ٤
 . ١٤١في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتات الإإجراءعبد الوهاب العشماوي،  ٥
 .١٥٢في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتول الإمحمد شكري سرور، موجز أص ٦
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في حين ذهب جانب من الفقه إلى أن الشهادة السماعية جائزة إذْ تجوز الشهادة المباشرة، وهي تخضع 

خرج بأقوال الشهود إلى ما لا يؤدي إليه  إذاسلطان لأحد عليه في ذلك إلا  قاضي الموضوع، ولالتقدير 

  )١مدلولها.(

إلا أنها تعَُدُّ أقل من الشهادة المباشرة، ويقَُدِرُّ  ،الشهادة السماعية جوازوذهب جانب آخر من الفقه إلى 

  )٢.(ثباتالقاضي مدى قيمتها في الإ

إلا أنه يجب على القاضي أن يأخذ  ،ة السماعية تخضع لتقدير قاضي الموضوعويرى الباحث أن الشهاد

وهي أقل من شهادة الشاهد الذي عاين الواقعة بسمعه وبصره  ،بعين الاعتبار أنها شهادة على السماع

   مباشرة.

  

  

  

  

  

  

 الخاتمة

للمفهوم القائم على أن الخصومة مجرد نزاع فردي يوجب على القاضي أن يكون دوره  وفقًاحياد القاضي 

وجيه لقاضي بعض السلطات في تا منحمما  ،، إلا أن هذه السلبية المطلقة أصابها العديد من التعديلاتسلبياً

ت من سلطات جعل للعدالة، فقد منح القانون القاضي صولاً وعن الحقيقة و ابحثً  هاودفعالخصومة المدنية 

 وعدّ  ،للحقيقة التي تهم المجتمع وصولاً ا في تقدير الأدلة واستكمالها إيجابيً  المطروحة دوره في الخصومة

مة ، فالخصو إيجابيًا دورًابعاده تهم المجتمع، ومبدأ حياد القاضي لا يتناقض مع منحه أ االخصومة نزاعً 

استقرار الأوضاع وظهور العدالة وانتصار الحق، ليست مجرد نزاع فردي بل للمجتمع مصلحة حيوية في 

 ،اتثبسلطات واسعة في مجال الإ الموضوع ل قاضيوالقاضي هو الممثل للمجتمع؛ لهذا فإن القانون خوَّ 

  من حيث تقدير الأدلة واستكمالها بغية الوصول للحقيقة.        

نطباق الشروط الواجب االإقرار القضائي، ومدى  في مراقبة صحة صدورلقاضي الموضوع سلطة 

راف الصادر الاعت عدَّ أيّد الباحث جانب الفقه الذي ولآثاره القانونية،  منتجًا قضائيا̒ إقرارًاتوافرها لاعتباره 

                                                             
؛ سعيد سعد عبد السلام، الوجيز ١٦٠المدني، المرجع السابق، ص  ثباتأسامة المليجي، القواعد الإجرائية للإ ١

رية ؛ عبد الحميد الشواربي، الشهادة في المواد المدنية والتجا١٠٦، المرجع السابق، ص ثباتفي قانون الإ
 .١٤٦والجنائية والأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص 

 .١٥٥في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص  ثباتتوفيق حسن فرج، قواعد الإ ٢
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الأخذ به على سبيل الاستئناس فقط؛ إذ إنه لم يصدر أمام  للقاضي ويمكن ،غير قضائي اعترافًاأمام المحكم 

 جهة قضائية.

وكذلك يملك القاضي سلطة في تفسير الإقرار القضائي وتكييف الأقوال الصادرة عن الخصم، فللقاضي 

الخصوم  تراراإقتفسير كانت له السلطة التامة في حق في تفسير الدليل وتحديد معناه لا شبهة فيه، ولهذا 

عنى م محكمة الموضوع تقدير ببعض وقائع الدعوى أم لا، ولقضاء اعترافًا عدُّهاوتقرير ما إذا كان يمكن 

 .هونطاق الإقرار القضائي

وتم بحث تجزئة الإقرار التي لا تتعارض مع لما للقاضي من سلطة في أن يفسر الإقرار لتوضيح ما فيه 

أي دليل، ومن حقه بل من واجبه أن في من غموض وإزالة ما فيه من لبس، وهذه سلطة مقررة للقاضي 

حتى يُحدد مَداهُ الحقيقي. فتلك القاعدة لا تقوم إلى الوقائع التي يتضمنها الإقرار إلا يفسر كل دليل يُقدم لديه 

  بعد أن ينتهي القاضي من تقدير هذه الوقائع وتحديد مداها.

الشهادة والأمر بها من تلقاء نفسه، وكذلك  إجراءوفيما يتعلق بنطاق الشهادة فالقاضي له سلطة بقبول 

 ادة الشهود سواء من الناحية الشخصية أم من الناحية الموضوعية.للقاضي سلطة في تقدير شه

ر للشهادة ، لا تثبت له فيما يخصّ الكتابة، بينما تثوإثباتإزاء الشهادة كدليل بسلطة تقديرية يتمتع القاضي 

، لعادةا، فإن هذه الصفة لا تثور في اصفة تعلق الوقائع بالدعوى، ويتحتم على القاضي الفصل فيها مقدمً 

 ا.لا تعرض فيها لتقدير القاضي إلا نادرً من ثم وبشأن الكتابة، 

الشهادة وكذلك سلطة في الأمر بشهادة الشهود من تلقاء نفسه، وكذلك  إجراءويتمتع القاضي بسلطة قبول 

ر فللقاضي سلطة في تقدي ،له سلطة في العدول عن تنفيذ الأمر بشهادة الشهود، وكذلك بعد أداء الشهادة

  من الناحية الموضوعية.كذلك شهادة الشهود من الناحية الشخصية و

هادة الشهود بش ثباتفي الأحوال التي يجيز القانون فيها الإالمصري  ثباتوللقاضي بمقتضى قانون الإ

ا إظهارً  قاضيلكما يكون ل ،متى رأى في ذلك فائدة للحقيقة - من تلقاء نفسه -بشهادة الشهود  ثباتبالإ الأمر

 اتثبكلما أمر بالإ في جميع الأحوالوذلك  ا لسماع شهادتهلزومً  ىللحقيقة أن يستدعي للشهادة من ير

  بشهادة الشهود، إلا أن قانون البينات الأردني لم ينصّ على نصّ مماثل لهذا النص.

ول إلى ، وللوصالقضائي والشهادة رالإقراالقاضي في  سلطةوإذا كانت النتائج السابقة هي حصيلة دراسة 

وحتى يصل القاضي للحقيقة المبتغاة له وللتشريع، فيتوجب وضع  ،ثباتدور فاعل للقاضي في الإ

للدور الفاعل للقاضي، ومن هذه الاقتراحات  وصولاً الاقتراحات التي يتوجب على المشرع تعديلها 

   والتوصيات:

يستوجب تعديل المبلغ المحدد ليصبح خمسة آلاف  ،وفي ظل الوضع الاقتصادي ،: يرى الباحث أنهأولاً 

ق حتى يصبح الحد المسموح فيه بالشهادة يتف ؛وألف دينار في القانون الأردني ،جنيه في القانون المصري

 بقتصادية ويزيد الدور الإيجابي للقاضي، وعلى الرغم من أنَّ الأصل في الشهادة أنها تنصوالأوضاع الا
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بشهادة الشهود إذا زادت قيمة المطالبة على الحد الذي  ثباتوأن القانون لم يُجز الإ ،على الوقائع المادية

لحد ا علىإلا أن هناك استثناءات تجيز سماع شهادة الشهود حتى لو زاد المبلغ المطالب به  ،حدده القانون

جنبي وفقدان السند بسب أ لى الدليل الكتابيوجود مانع من الحصول ع وهذه الاستثناءات هي ،قانوناًالمقرر 

 .وجود مبدأ ثبوت بالكتابةو

عطاء القاضي إا: يرى الباحث أنه يجب على المشرع الأردني أن يحذو حذو المشرع المصري وثانيً 

وذلك لتمكين القاضي من الوصول إلى  ،لظهور الحقيقة لازمًاصلاحية الأمر بشهادة الشهود إذا كان الأمر 

بينات لقانون ال الآتيويقترح الباحث إضافة النص  ،ويكون للقاضي دور إيجابيّ في الدعوى ،الحقيقة

 اا سماع شهادته إظهارً سماع شهادة الشاهد الذي ترى لزومً ب - من تلقاء نفسها -أن تأمر الأردني؛ للمحكمة 

  للحقيقة.

في  اتثبالمواد الخاصة بالإ جميعا: يرى الباحث أنه يتوجب على المشرعين المصري والأردني جمع ثالثً 

  ما جاء في القانون المدني الفرنسي.   قانون واحد على حذو
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، حدث أحكام النقض، منشأة المعارفأفي ضوء  ثباتعبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون الإ .١٩

  .٢٠١٩الإسكندرية، 
لآراء الفقه وأحكام محكمة  وفقاًفي القضايا المدنية والتجارية  ثباتعبد الرحمن أبو المجد، الإ .٢٠

 .٢٠٢٠ودار النهضة العلمية، الإمارات، النقض، دار النهضة العربية، القاهرة، 
، نظرية الثانيعبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد الجزء  .٢١

آثار الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة الجديدة، -ثباتالالتزام بوجه عام الإ
  .٢٠١٥بيروت ،

  .١٩٥٥في المواد المدنية، الطبعة الثانية،  ثباتعبد المنعم فرج الصدة، الإ .٢٢
 .١٩٨٥في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى،  ثباتات الإإجراءعبد الوهاب العشماوي،  .٢٣
، الجزء الثاني، الطبعة الحادية ثباتعز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون الإ .٢٤

  ، دون دار نشر.٢٠٠٨ت خيرت راضي، سنة عشر، قام بتنقيحها واضافة ما جد من تشريعا
أمام القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  ثباتات الإإجراءعلي بركات،  .٢٥

٢٠١٧/ ٢٠١٦.  
وقانون  باتثلقانون الإ وفقاًفي المواد المدنية والتجارية  ثباتمحسن عبد الحميد إبراهيم البيه، الإ .٢٦

 .٢٠١٦لعربية، مصر، التوقيع الالكتروني، دار النهضة ا
 ١٣٨٦ـ  ١٣٠٠محمد حسن قاسم، كتاب قانون الالتزامات الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد  .٢٧

مع ملحق  ٢٠١٨.قانون التصديق لعام ٢٠١٦لمرسوم العام  وفقًامن القانون المدني الفرنسي 

 بالمواد المعدلة من قانون العقود.

اد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي، بيروت، لبنان في المو ثباتمحمد حسن قاسم، قانون الإ .٢٨

٢٠٠٩.  

في المواد المدنية والتجارية، دار الثقافة العربية،  ثباتمحمد شكري سرور، موجز أصول الإ .٢٩
  دون سنة نشر.
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في المواد المدنية والتجارية  ثباتالإ -محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني .٣٠
  .٢٠٠٩التعديلات ومزيدة بأحكام القضاء، دار الهدى، عين مليله، الجزائر، ا لأحدث طبقً 

ـ  ٢٠٢١في المواد المدنية والتجارية، المجلد الثالث، طبعة  ثباتمحمد عزمي البكري، قانون الإ .٣١
  ، دار محمود.٢٠٢٢

رات ومنش في المواد المدنية والتجارية، ثباتمصطفى أحمد أبو عمر و د. نبيل إبراهيم سعد، الإ .٣٢
 .٢٠١١الحلبي الحقوقية، 

مفلح عواد القضاة، البينات في كل المواد المدنية والتجارية ـ دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار  .٣٣
 .٢٠٠٧الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 

ة المعارف، منشأ والقضاء،في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه  ثباتنبيل إبراهيم سعد، الإ .٣٤
  . ٢٠٠٠ندرية، الإسك

ات القضائية، دار جتهادا بأحدث الايوسف محمد عبيدات، شرح قانون البينات الأردني معززً  .٣٥
 .٢٠٢٢الثقافة للنشر، عمان، الأردن، 

 
  المراجع القانونية المتخصصة: -
 

، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية الحقوق، ثباتادم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الإ .١
 .٢٠٠١، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ١٩٧٦

بشار طلال المومني، مشكلات التعاقد عبر الإنترنت (دراسة مقارنة)، عالم الكتب الحديث، إربد،  .٢
  .٢٠٠٤الأردن ، 

دراسة  اتحسين حمد سمايل، الأدلة الناقصة ودور القاضي المدني في إكمال حجيتها القانونية شرطً  .٣
  .٢٠١٣مركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، تحليلية مقارنة، ال

، دار الفكر ٢٠٠٧/ دراسة مقارنة،  ثباتمام يوسف، دور القاضي في الإإسحر عبد الستار  .٤
 الجامعي، الإسكندرية.

  
  ا: الرسائل العلمية:ثانيً 

  
  .١٩٧٦جامعة بغداد، ، رسالة ماجستير، ثباتدم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في الإآ .١
 اين حمد سمايل، الأدلة الناقصة ودور القاضي المدني في إكمال حجيتها القانونية شرطً تحس .٢

 .٢٠١١رسالة ماجستير، جامعة السليمانية، كلية القانون والسياسة،  دراسة تحليلية مقارنة،
/ دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،  ثباتمام يوسف، دور القاضي في الإإسحر عبد الستار  .٣

 . ٢٠٠١جامعة عين شمس، 
المدنية  المواد إثباتنصار محمد عودة النجيدين، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في  .٤

  .٢٠٠٦دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة عمان العربية، 
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 فهرس المحتويات

  ١ ة..........................................................................................................المقدم

  ٤ ..................................................... الفصل الأول: سلطة القاضي في الإقرار القضائي

 ٥........... ............... في مراقبة صحة صدور الإقرار القضائي المبحث الأول: سلطة القاضي

 ٥ ............................................... المطلب الأول: مراقبة القاضي لتوافر شروط الإقرار القضائي
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 ١٧ ............................ المبحث الثاني: حجية الإقرار القضائي ومدى التزام القاضي بالإقرار

 ١٧ ......................................... المطلب الأول: حجية الإقرار القضائي بالنسبة للخصوم وللقاضي

 ٢٠ .......................................................... القضائيالمطلب الثاني: مدى التزام القاضي بالإقرار 

 ٢٠ ............................................................................ الفرع الأول: القاضي وتجزئة الإقرار
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 ٢٨ .............................................................الفصل الثاني: سلطة القاضي في الشهادة 

 ٢٩ ...........................................المبحث الأول: سلطة القاضي فيما يتعلق بنطاق الشهادة 

 ٣٠ .........................................المطلب الأول: سلطة القاضي فيما يتعلق بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة 

 ٣٢ ....................المطلب الثاني: سلطة القاضي فيما يتعلق بوجود مانع من الحصول على دليل كتابي 

 ٣٤ ........................................كتابي بسبب أجنبي السند ال انفقد : سلطة القاضي حالالمطلب الثالث

 ٣٤ ...................................................المبحث الثاني: مظاهر سلطة القاضي في الشهادة 

 ٣٥الشهادة والأمر بها والعدول عن تنفيذ الأمر بها    إجراءالمطلب الأول: سلطة القاضي بقبول 

 ٣٥ ..............................................................الشهادة  إجراءالفرع الأول: سلطة القاضي بقبول 

 ٣٨ ......................الفرع الثاني: سلطة القاضي في الأمر بشهادة الشهود والعدول عن تنفيذ الأمر بها 

 ٤١ ..........................................المطلب الثاني: سلطة القاضي في تقدير شهادة الشهود 

 ٤٢ ...........................................................الفرع الأول: تقدير الشهادة من الناحية الشخصية  
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